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 ملخص:

یتلخص الھدف الأساسي لھذه الدراسة في تسلیط الضوء على أبرز محطَات   
التطور التاریخي للرقابة على دستوریة القوانین في الأردن ، حیث تم الحدیث عن 

لمرحلة التي مارس فیھا القضاء العادي دوره في الرقابة على ا -مرحلتین ؛ الأولى :
مرحلة إسناد الرقابة على  -دستوریة القوانین في ظل غیاب النص الدستوري، والثانیة :

دستوریة القوانین  للمحكمة الدستوریة باعتبارھا جھة قضائیة مستقلة وذلك بموجب 
  ) .٢٠١١(التعدیلات الدستوریة التي طرأت على الدستور عام 

المشرع الدستوري قد ضیَق  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزھا ؛ أنَ   
من نطاق الجھات التي تملك حق الطعن المباشر أمام المحكمة ، ونجد في ذلك اتجاه 
مُنتقد ، الا أنھ على الجانب المقابل أتاح للأفراد وسیلة الدفع بعدم الدستوریة أمام المحاكم 

جعلت التعدیلات الدستوریة  أنواعھا  في الدعاوى المنظورة أمامھا ، وقدعلى اختلاف 
) آلیة مباشرة ھذه الوسیلة الأخیرة أكثر سھولة ومرونة ، وذلك من ٢٠٢٢الأخیرة لعام (

  .خلال إلغاء دور محكمة التمییز في عملیة الإحالة للمحكمة الدستوریة 
ھا ؛ ضرورة إعادة النظر وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصیات وأبرز 

، ومنح لدى المحكمة من خلال التوسع فیھابالجھات التي تملك حق الطعن المباشر 
المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا صلاحیة الإحالة للمحكمة الدستوریة من تلقاء 
نفسھا ، إذا وجدت شبھة مخالفة نص قانوني معین واجب التطبیق على النزاع المطروح 

  لنص دستوري  . أمامھا

المحكمة الدستوریة ، الرقابة على دستوریة القوانین ، قانون  :الكلمات المفتاحية

  المحكمة الدستوریة ، الدستور الأردني ، التعدیلات الدستوریة .
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ABSTRACT: 

This study aims to shed light on the most important 

historical stages of monitoring the constitutionality of laws 

in Jordan, where we discussed two stages: The first stage 

when the ordinary court practiced its monitoring role on 

the constitutionality of laws in the absence of a 

constitutional law, and the second stages is when the 

monitoring responsibilities were assigned to the 

Constitutional Court as an independent judicial body, 

according to the 2011 constitutional amendments. 

The study concluded that the constitution has limited 

the parties who have the right to direct appeal before the 

court which, despite its criticism, has allowed citizens to 

plead the unconstitutionality in all types of cases before 

courts, and this has been made simpler and more flexible 

by virtue of the recent constitutional amendments of 

(2022) through the elimination of the Court of Cassation’s 

role in the referral to the Constitutional Court. 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٣١٧  - 

 

Several recommendations were proposed; most 

notably, the need to revise the authorized parties with the 

right to direct appeal before court, and to grant the 

different types and levels of courts the referral power to 

the constitutional court if there is a potential contradiction 

between the legal provision in the dispute being resolved 

and any constitutional provision. 

Keywords: Constitutional Court, Monitoring the 

Constitutionality Of Laws, Constitutional Court Law, 

Jordanian Constitution, Constitutional Amendments. 
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  مقدمة 
یعتبر القضاء الدستوري أحد أھم مرتكزات الدولة الدیمقراطیة،بل    

وضمانة أساسیة لتحقیق مبدأ الفصل بین السلطات ، ویبرز ذلك  من خلال دوره 
نصوص الدستور التي تعتلي عرش في مراقبة دستوریة القوانین لضمان احترام 

القواعد القانونیة في الدولة ، ویستتبع ذلك ضرورة احترام كافة القواعد القانونیة 
  في الدولة للدستور وعدم مخالفة أحكامھ . 

یعد مبدأ سموالدستور جوھر وأساس القضاء الدستوري ، فبموجب ھذا    
الدولة ویمثل أساس المشروعیة المبدأ یعتبر الدستور أسمى القواعد القانونیة في 

فیھا، فلا یمكن أن نتحدث عن ضمان احترام الدستور بشكل حقیقي دون الحدیث 
عن سمو الدستور وھذا ھو الأساس النظري للرقابة على دستوریة القوانین ، كما 

  أن الرقابة على دستوریة القوانین ھي الوسیلة الفعالة لضمان احترام الدستور .
دأ سمو الدستور لا بد من وجود وسائل فعالة لضمان تحقیق ولتحقیق مب   

ھذا السمو ، والضمانة الأساسیة لذلك ھي الرقابة على دستوریة القوانین ، فبدون 
تحقیق ھذه الرقابة یغدو مبدأ سمو الدستور مجرد نظریة غیر قابلة للتطبیق ، فإذا 

القوانین ، فإن الرقابة  كان سمو الدستور ھو الأساس النظري للرقابة على دستوریة
  ھي الضمانة الحقیقیة لتحقیق السمو الفعلي للدستور .

،  ١وقد تباینت مواقف الدول في بیان كیفیة الرقابة والجھة التي تتولاھا   
فالبعض منھا ذھب إلى إسناد الرقابة إلى جھة أو ھیئة سیاسیة ، والبعض الآخر 

د انتھج الدستور الأردني نھج الرقابة منح الرقابة إلى ھیئة قضائیة مستقلة ، وق
القضائیة، وتمثل ذلك بإنشاء المحكمھ الدستوریھ بموجب التعدیلات الدستوریة التي 

) ١٥) وصدور قانون المحكمة الدستوریة رقم (٢٠١١طرأت على الدستور عام (
، كما أن القضاء العادي مارس نوع من الرقابة على دستوریة  ٢)٢٠١٢لسنة (

 قبل صدور قانون المحكمة الدستوریة . القوانین 
) إلى جملة من ٢٠٢٢وقد تعرَض قانون المحكمة الدستوریة عام ( 

التعدیلات بعضھا یتعلق بتكوین المحكمة والبعض الآخر یتعلق بآلیة ممارسة 
  المحكمة لإختصاصھا في الرقابة على دستوریة القوانین .

                                                        

)،بيروت: منشورات زين الحقوقية ، ٨م) ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،ط(٢٠١٣طي ، محمد ( -١

 .٤٢ص

 ) .٧/٦/٢٠١٢) بتاريخ (٥١٦١) من عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥١٩نشر هذا القانون على الصفحه رقم ( - ٢
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  مشكلة الدراسة 
ساسیة في تسلیط الضوء على مراحل تطور تتمثل مشكلة الدراسة الأ    

الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن ، وذلك من خلال إبراز دور القضاء 
العادي في الرقابة على دستوریة القوانین في مرحلة ما قبل إنشاء المحكمة 
الدستوریة وصولاً إلى حصر اختصاص الرقابة على دستوریة القوانین بجھة 

وھي المحكمة الدستوریة ، حیث أسند الدستور للمحكمة الدستوریة  قضائیة مستقلة
اختصاص الرقابة على دستوریة القوانین من خلال أسلوبین ؛ الأول : أٍسلوب 
الطعن المباشر ، والثاني : أٍسلوب الدفع الفرعي ، وقد أوكل الدستور لقانون 

ن المحكمة الدستوریة المحكمة تنظیم آلیة الرقابة تفصیلاً ، وقد كانت نصوص قانو
المتعلقة بأسالیب الطعن لدى المحكمة عرضةَ للتعدیل مؤخراً بموجب التعدیلات 

  ).٢٠٢٢الدستوریة وتعدیلات قانون المحكمة الدستوریة لعام (
  أھداف الدراسة

  - تأتي ھذه الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة : 

 ة القوانین في الأردن .إبراز محطات التطور التاریخي للرقابة على دستوری - ١
تسلیط الضوء على اختصاصات المحكمة الدستوریة في الأردن مقارنةَ مع  - ٢

 دساتیر بعض الدول المقارنة . 
تسلیط الضوء على مستجدات الرقابة على دستوریة القوانین بعد التعدیلات  - ٣

 ).٢٠٢٢الدستوریة لعام (

  أسئلة الدراسة 

 قوانین في الأردن ؟كیف تطورت الرقابة على دستوریة ال - ١
 ما ھي اختصاصات المحكمة الدستوریة في الأردن ؟ - ٢
 كیف تباشر المحكمة الدستوریة اختصاصاتھا ؟ - ٣
كیف ستؤثر التعدیلات الدستوریة الأخیرة على دور المحكمة الدستوریة في  - ٤

 الرقابة ؟ 

  مخطط الدراسة 
   -حو الآتي :وانسجاماً مع ما تقدَم ، نُقسم دراستنا إلى مبحثین على الن

 على دستوریة القوانین . المبحث الأول : مبدأ سمو الدستور كأساس للرقابة-
  المبحث الثاني : نشأة القضاء الدستوري في الأردن واختصاصاتھ .-
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 المبحث الأول

  مبدأ سمو الدستور كأساس للرقابة على دستورية القوانين

لقانون الدستوري ، یعتبر مبدأ سمو الدستور من المبادئ الھامة في ا   
وتأخذ بھذا المبدأ أغلب الدساتیر ، وقد اقترن ظھور مبدأ سمو الدستور لأول مرة 

) الذي اعتبر أن ھذا الدستور ھو القانون الأعلى ١٧٨٧بالدستور الأمریكي لسنة (
، وانتقل بعد ذلك إلى أوروبا بفعل الأحداث التي رافقت الثورة الفرنسیة ١في البلاد 

) أن للدستور قوة ملزمة لجمیع ١٩٤٧ر الدستور الإیطالي لعام (، حیث اعتب
  .٢السلطات في الدولة 

ویرتبط مبدأ سمو الدستور بشكل رئیسي بالدساتیر الجامدة ، وظھر ذلك    
بشكل واضح مع بدایات القرن الثامن عشر بما عرف آنذاك بمبدأ التدوین 

المدونة ، وھي تلك الدساتیر التي ، وظھرت تبعاً لذلك الدساتیر الجامدة ٣الدستوري
تتطلب إجراءات خاصة لتعدیل نصوصھا تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في 

، الأمر الذي یمنحھا قیمة قانونیة أعلى من القوانین العادیة التي ٤القوانین العادیة 
تعدل بإجراءات أبسط من إجراءات تعدیل الدستور،على خلاف الدساتیر المرنة 

، ٥عل من إجراءات تعدیلھا بنفس الإجراءات التي تعدل فیھا القوانین العادیةالتي تج
والمثال التقلیدي على الدساتیر المرنة الدستور الإنجلیزي الذي یستمد أحكامھ من 

  .العرف والسوابق القضائیة 

وتبرز أھمیة التفرقة بین الدساتیر الجامدة والمرنة من حیث كون الدساتیر   
ق فیھا مفھوم سمو الدستور ، بمعنى أن الدستور یحتل المرتبة العلیا الجامدة یتحق

                                                        

، عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  ١م) ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط ٢٠٠٧ي ، هاني علي ، (الطهراو -١

 . ٣٥٢ص

 .٣٥٢المصدر نفسه ، ص -٢

م) ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، رسالة ماجستير ، جامعة جرش ، ٢٠١٧أبوغزالة ، حمزة خالد حسن ( -٣

 .١٥الأردن ،ص

 .٤٧، محمد ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، المصدر السابق ، ص طي -٤

 .٤٧المصدر نفسه ، ص -٥
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من بین القواعد القانونیة في الدولة شكلاً ومضموناً ، بالنظر إلى الإجراءات 
الخاصة التي یحتاجھا لتعدیل نصوصھ ، وھذه الإجراءات كفیلة بضمان علو 

لعادیة ، نظراً لوحدة الدستور ، في حین تتساوى الدساتیر المرنة مع القوانین ا
  الإجراءات المتعلقة بتعدیل كل منھا .

ومن ھذا المنطلق  یمكن تعریف سمو الدستور بأنھ ؛ خضوع كافة   
السلطات العامة في الدولة إلى الدستور،والدستوربذلك یحتل مرتبة الصدارة في 

مبدأ سمو النظام القانوني للدولة؛بمعنى أن الدستور یعلو ولا یُعلى علیھ، ویرتبط 
الدستور بمبدأ جوھري آخر وھو مبدأ المشروعیة؛ والذي یقصد بھ خضوع الحكام 

، فالدستور یسمو على كافة القواعد القانونیة في الدولة ، ولا ١والمحكومین للقانون 
یجوز لأي قاعدة قانونیة أن تخالف أو تلغي نص دستوري ، ویجب على جمیع 

للدستور في كافة نشاطاتھا وأعمالھا ،وإذا  السلطات العامة في الدولة أن تخضع
كان سمو الدستور یضع القواعد الدستوریة في مرتبة الصدارة ، فإن ھذا السمو 
یكون من جانبین؛ الأول: موضوعي، ویتعلق ھذا الجانب بسمو الموضوعات التي 
تنظمھا القواعد والنصوص الدستوریة، والثاني : شكلي ، والذي یتحقق من خلال 

راءات الخاصة المقررة لتعدیل النصوص الدستوریة ، ونتناول مفھوم سمو الإج
  الدستور  بشقیھ الموضوعي والشكلي ضمن مطلب مستقل لكل منھما .

 المطلب الأول

 السمو الموضوعي للدستور

ینصرف مفھوم السمو الموضوعي للدستور إلى موضوع وفحوى القواعد   
لك فإن الدستور یعتلي صدارة القواعد القانونیة القانونیة التي ینظمھا، وبناءً على ذ

، فالدستور ینظم ٢في الدولة نظراً لطبیعة الموضوعات التي تنظمھا قواعده
مجموعة من  القواعد القانونیة في الدولة على درجة من الأھمیة وھذا ھو المعیار 
الموضوعي لسمو القواعد الدستوریة ، فالمعیار الموضوعي إذاً ینصرف إلى 

حتوى ومضمون القواعد الدستوریة ولیس إلى شكل وإجراءات وضعھا أو تعدیلھا م
  ، وطبیعة الموضوعات ھذه تكفل لھ سمواً موضوعیاً .

                                                        

دراسة مقارنة تحليلية في "م) ، الرقابة على دستورية القوانين في الأردن ٢٠١٣المومني ، صباح موسى عبدالرحمن ( -١

 .١٢العلوم الإسلامية العالمية، عمان ، ص ،أطروحة دكتوراة ، جامعة "٢٠١١ضوء التعديلات الدستورية لسنة 

 . ١٥) ، رقابة دستورية القوانين ، (د.ط)، مصر : دار الجامعة الجديدة ، ص٢٠٠٨عبدالوهاب ، محمد رفعت، ( -٢
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وینظم الدستور موضوعات مختلفة تتعلق بالمرتكزات والأسس التي تقوم  
علیھا الدولة ، من حیث  تحدید شكل الدولة ونظام الحكم فیھا ، وتنظیم السلطات 

لعامة في الدولة ، وحقوق الأفراد وحریاتھم ، والعلاقة بین السلطات العامة في ا
الدولة ، واختصاصات السلطات ؛ فجمیع ھذه الموضوعات تتصل ببناء الدولة 
وتحدید أركانھا الأساسیة ، ونظراً إلى مدى أھمیة ھذه الموضوعات وطبیعتھا فإنھا 

لدولة ، ولا یجوز لأي سلطة أن تخالف تتمتع بالسمو على أیة قواعد قانونیة في ا
الدستور لأن ھذه السلطات تستمد شرعیتھا واختصاصاتھا أساساً من صلب 

  .١الدستور 
) ضمن ١٩٥٢وقد جاء دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة الصادر سنة (  

عشرة فصول تنظم  مجموعة من الموضوعات على درجة من الأھمیة ، حیث جاء 
ان " الدولة ونظام الحكم فیھا " ، وقد عالجت نصوص ھذا الفصل الأول بعنو

؛ من حیث كون المملكة ٢الفصل موضوعات مختلفة تحدد الملامح الرئیسیة للدولة 
الأردنیة الھاشمیة دولة عربیة وفي ذلك تأكید على انتماء الأردن إلى الأمة العربیة 

ردني جزء من الأمة والروابط المشتركة التي تجمع بینھا واعتبار أن الشعب الأ
العربیة ،إضافة إلى التأكید على مبدأ ھام وھو سیادة الدولة بشكل غیر قابل للتجزئة 
أو التنازل عنھ ، وتحدید طبیعة نظام الحكم في الدولة من حیث كونھ نیابي ملكي 
وراثي، وأخیراً اعتبار الإسلام الدین الرسمي للدولة واللغة العربیة ھي اللغة 

  الرسمیة .
وقد جاء الفصل الثاني من الدستور بعنوان " حقوق الأردنیین وواجباتھم   

" ، حیث تناول ھذا الفصل جملة من الحقوق التي یتمتع بھا الأردنییون ومقابل ذلك 
الواجبات المترتبة علیھم ، وھذه الحقوق والواجبات تُقید جمیع السلطات العامة في 

تعدي علیھا أو المساس بھا ، بل على الدولة بضرورة احترامھا وعدم جواز ال
العكس ضرورة تأمین كافة الوسائل لضمان احترامھا وتنظیمھا ضمن الإطار 
الدستوري الذي یحمیھا ، وتم تخصیص الفصل الثالث من الدستور للسلطات ، 
حیث تناول ھذا الفصل بشكل مقتضب الأحكام العامة المتعلقة بالسلطات في الدولة 

مة مصدر السلطات وتقسیم وتكوین السلطات في الدولة ، ، من حیث كون الأ
وجاءت الفصول اللاحقة لتتناول التنظیم القانوني لكل سلطة من حیث تكوینھا 

واختصاصاتھا وغیرھا من الأحكام المفصلة المتعلقة بھا ، وبالتالي فإن ھذه  

                                                        

 .١٦المصدر نفسه  ، ص -١

 انظر : المادة الأولى والثانية  من الدستور . -٢
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النصوص الدستوریة التي تنظم ھكذا موضوعات  یجب أن تكون في مكان 
دارة بین مجموعة القواعد القانونیة الأخرى ، فالدستور ھو الذي یخلق الكیان الص

القانوني للدولة ویحدد دعاماتھ الأساسیة ، كما أنھ  أساس الشرعیة لكافة السلطات 
في الدولة ، لأنھ ھو الذي ینشئ ھذه السلطات أساساً ویحدد أوجھ نشاطاتھا 

  .١وتصرفاتھا 
  النتائج التالیة: ویترتب على السمو الموضوعي

  أولاً : تعزیز وترسیخ مبدأ المشروعیة. 
یقصد بمبدأ المشروعیة بمفھومھ البسیط ؛ خضوع الحكام والمحكومین   

، والمقصود بالقانون ھو القانون بمعناه العام الواسع ، أي بمختلف درجاتھ ٢للقانون 
درج من الأعلى إلى فالقانون لا یقع على مرتبة واحدة ، بل یت –إن جاز التعبیر  –

الأسفل على شكل ھرم قانوني یعتلیھ الدستور، ومفھوم المشروعیة مفھوم واسع 
ینطبق على كافة الأفراد في الدولة حكاماً كانوا أم محكومین ، وإذا كان مفھوم 
السمو الموضوعي للدستور یقید السلطات العامة بضرورة احترام قواعد الدستور ، 

ید كافة الأفراد بذلك ، وكل ذلك سیسھم بالتأكید في تعزیز فإنھ وبطبیعة الحال یق
مبدأ المشروعیة ، لأنھ سیحقق احترام الكافة للدستور الذي یعتبر أسمى القواعد 

  القانونیة،  وھذا ھو جوھر وأساس مبدأ المشروعیة.
 

ثانیاً : ضرورة احترام السلطات العامة لإختصاصاتھا الدستوریة وعدم 
   بنص دستوري .جواز تفویضھا الا

وھذا شرط بدیھي یترتب على سمو الدستور ، فالدستور ھو الذي ینشئ  
السلطات العامة ویحدد نطاق كل منھا واختصاصاتھا ، فكافة السلطات في الدولة 
تجد أساسھا ووجودھا من الدستور، ویترتب على ذلك أن الدستور ھو الذي یرسم 

بینھا، كما یترتب على ذلك أیضاً اختصاصات كل سلطة ویحدد طبیعة العلاقة 
وجوب التزام كل سلطة باختصاصاتھا الدستوریة المقررة وعدم جواز تفویض ھذه 

                                                        

دراسة مقارنة تحليلية في ضوء "ى دستورية القوانين في الأردن المومني ، صباح موسى عبدالرحمن ، الرقابة عل -١

 .١٦، المصدر السابق ، ص"٢٠١١التعديلات الدستورية لسنة 

 .١٧عبدالوهاب ، محمد رفعت ، رقابة دستورية القوانين، المصدر السابق ، ص -٢
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، والقول بخلاف ذلك یھدر ١الإختصاصات الا إذا أجاز الدستور ذلك بنص صریح 
  مفھوم سمو الدستور.

وأخیراً ، وعلى الرغم من أھمیة السمو الموضوعي عطفاً على أھمیة   
وضوعات التي ینظمھا الدستور ، الا أن ھذا السمو یضمن للدستور قیمة معنویة الم

 ٢فقط ، بمعنى أنھ لا یوجد أثر حقیقي ملموس للسمو الموضوعي للقواعد الدستوریة
، لأن السمو الموضوعي بحد ذاتھ لا یحقق القیمة الملزمة للدستور بخلاف السمو 

  الدستور ، على نحو ما سنرى . الشكلي الذي یعتبر الضمانة الحقیقة لسمو

 المطلب الثاني

 السمو الشكلي للدستور

یُقصد بالسمو الشكلي للقواعد الدستوریة؛ أن قواعد الدستور تحتل مرتبة    
الصدارة بناءً على المعیار الشكلي، والمعیار الشكلي یتعلق بالإجراءات القانونیة 

یسمو على جمیع القواعد ، فالدستور ٣المقررة لوضع وتعدیل نصوص الدستور 
القانونیة في الدولة استناداً إلى المعیار الشكلي، إذ یتمیز الدستور عن كافة القواعد 
القانونیة الأخرى بطرق وضعھ وتعدیلھ ، وھذا بحد ذاتھ یكفل لھ سمواً شكلیاً، 
والعلة من سمو الدستور من الناحیة الشكلیة  تكمن في كون أن الدستور یصدر عن 

، بل إن ٤التأسیسیة الأصلیة وھذه السلطة أعلى من كافة السلطات في الدولة السلطة
كافة السلطات تستمد وجودھا وشرعیتھا من الدستور ، فالسلطة التشریعیة التي 
تتولى سن القوانین ھي سلطة منشأة تستمد وجودھا من الدستور ذاتھ وكذلك 

لسلطة التأسیسیة مكانة أعلى من ، الأمر الذي یمنح ا٥السلطتین التنفیذیة والقضائیة
باقي السلطات ، فالسلطة التأسیسیة ھي سلطة أصلیة ، بینما السلطات الأخرى ھي 
سلطات منشأة أو مشتقة ، فلا یتصور أن تسمو ھذه السلطات على السلطة الأصلیة 

                                                        

 .٢٥در السابق ، صأبوغزالة ، حمزة خالد حسن ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، المص -١

 .١٧عبدالوهاب ، محمد رفعت ، رقابة دستورية القوانين ، المصدر السابق ، ص -٢

،  "الجزائر"جامعة زيان عاشور الجلفة "م)،سمو الدستور ، بحث منشور ، مجلة التراث ٢٠١٤زهرة ، سعدي ،( -٣

 . ٢٠٧ص

 .٢٠٨زهرة ، سعدي ،،سمو الدستور،المصدر السابق ، ص -٤

 .٢١٠ر نفسه ، صالمصد - ٥
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، وبالتالي نجد أن أساس السمو الشكلي للدستور ینبع من طبیعة السلطة التي تضع 
في كونھا أصلیة ولیست منشأة ، كما أن السلطة التأسیسیة ھي التي تحدد قواعده 

  اختصاصات ھذه السلطات وترسم طبیعة وحدود العلاقة فیما بینھا.
وبخلاف معیار السلطة التي تضع القاعدة القانونیة ، یظھر السمو الشكلي 

تلف للدستور من ناحیة أخرى وھي الإجراءات الخاصة لتعدیل نصوصھ والتي تخ
عن تلك الإجراءات التي تعدل من خلالھا القوانین العادیة الصادرة عن السلطة 

، فمادام  أن قواعد الدستور ھي  أسمى القواعد القانونیة فإن إجراءات ١التشریعیة 
تعدیلھا یجب أن تكون متمیزة عن تلك الإجراءات المتبعة في تعدیل القوانین 

التشریعیة أن تعدل الدستور بذات الإجراءات  العادیة، فإذا كان باستطاعة السلطة
التي تعدل من خلالھا القوانین العادیة لا نكون بصدد سمو شكلي للدستور ، لأنھ 

  وفقاً لذلك یكون الدستور بنفس مرتبة القانون العادي. 
وقد تبنى الدستور الأردني إجراءات خاصة لتعدیل نصوصھ تختلف عن   

قوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة ، حیث نصت تلك الإجراءات المتعلقة بال
  ) على ما یلي :١٢٦المادة (

تطبق الأصول المبینة في ھذا الدستور بشأن مشاریع القوانین على أي  -١ 
مشروع لتعدیل ھذا الدستور، ویشترط لإقرار التعدیل أن تجیزه أكثریة الثلثین من 

ة اجتماع المجلسین وفاقاً أعضاء كل من مجلسي الأعیان والنواب ، وفي حال
) من ھذا الدستور یشترط لإقرار التعدیل أن تجیزه أكثریة الثلثین من ٩٢للمادة(

الأعضاء الذین یتألف منھم كل مجلس ، وفي كلتا الحالتین لا یعتبر نافذ المفعول ما 
 لم یصدق علیھ الملك .

ن حقوق لا یجوز إدخال أي تعدیل على الدستور مدة قیام الوصایة بشأ - ٢
 الملك ووراثتھ .

ویتضح مما تقدم ، أن الدستور الأردني یعتبر من الدساتیر الجامدة ، فھو 
یتطلب إجراءات خاصة لتعدیل نصوصھ متمیزة عن تلك الإجراءات المتبعة في 
تعدیل القوانین العادیة ، فالدستور وضع إجراءات خاصة  لتعدیل الدستور إضافة 

المتبعة بشأن مشاریع القوانین ، إذ اشترط موافقة  إلى تلك الإجراءات والأصول
أكثریة الثلثین من أعضاء كل من مجلسي الأعیان والنواب ، وھذه الأكثریة التي 
یتطلبھا الدستور للتعدیل تختلف عن تلك المطلوبة لإقرار القوانین العادیة ، 

                                                        

، بيروت : منشورات زين الحقوقية ، ١م) ، مبادئ القانون الدستوري ، ط٢٠١٦الحسيني ، محمد طه حسين ( -١

 .١١٨والنجف : مكتبة دار السلام القانونية ، ص
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ل مجلس سواء فالدستور یتطلب لإقرار القوانین العادیة حضور الأغلبیة المطلقة لك
، وحتى یتم إقرار التعدیل الدستوري من ١الأعیان أو النواب أي النصف زائد واحد 

قبل مجلس الأمة یجب أن یجیزه ثلثي كل مجلس كحد أدنى ولیس فقط النصف زائد 
، وإضافة إلى كل ذلك فقد تضمن النص ٢واحد كما ھو الحال في القوانین العادیة
التعدیل ، وتمثل ذلك بعدم جواز إدخال أي المذكور حظر موضوعي مؤقت من 

، ویظھر ٣تعدیل على الدستور خلال مدة قیام الوصایة بشأن حقوق الملك ووراثتھ 
من خلال ذلك أن الإجراءات الخاصة بتعدیل الدستور الأردني أكثر تعقیداً من 

یق السمو الشكلي بالنسبة إجراءات تعدیل القوانین العادیة ، ویعني ذلك تحق
  .ستورللد

وأخیراً ،یترتب على السمو الشكلي للدستور مجموعة من النتائج ،  
  وأبرزھا :
وھذه نتیجة طبیعیة تترتب على  : ٤الثبات النسبي للقوانین الدستوریة-١

خصوصیة الإجراءات المتعلقة بتعدیل الدستور ، على خلاف القوانین العادیة التي 
لة إجراءات تعدیلھا مقارنةً مع تكون عرضة للتعدیل بشكل أكبر ، نتیجة سھو

القوانین الدستوریة ، ونحن نرى أن ثبات القوانین الدستوریة یرتبط بالمعیارین 

                                                        

 ) من الدستور وتنص على :٨٤المادة ( -١

لمطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية الا إذا حضرتها الأغلبية ا -

 دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا إذا نص هذا الدستور على  -

 خلاف ذلك ، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح . 

التصويت متعلق� بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء ، فيجب أن تعطى الأصوات إذا كان  -

 بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .

م) ، التعديلات الدستورية وأثرها على توازن السلطات في الأردن ، أطروحة ٢٠١٤الحيصة ، علي دخيل عايد (-٢

 .٧٧لأردنية ، عمان ، صدكتوراة ،الجامعة ا

والحظر الموضوعي هو:  منع إدخال أي تعديلات دستورية على موضوعات أو قواعد أساسية في الدستور، وهذا  -٣

 وما بعدها .  ٥٧الحظر قد يكون دائم أو مؤقت ، انظر تفصيلاً : الحيصة ، علي دخيل عايد ، المصدر السابق ، ص

 .١١٩القانون الدستوري ، المصدر السابق ، صالحسيني ، محمد طه حسين ، مبادئ  -٤
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الشكلي والموضوعي معاً ولا یقتصر على المعیار الشكلي لوحده ، والسبب في 
ینظم مواضیع أساسیة كبرى تتصل  -وكما بیننا سابقاً –ذلك یعود إلى كون الدستور 

دولة ودعائمھا الأساسیة؛ كشكل الدولة ونظام الحكم فیھا والسلطات العامة بأركان ال
والحقوق والحریات وغیرھا ، وھذه المواضیع تتطلب بطبیعتھا الإستقرار والثبات 
لا أن تكون عرضة للتعدیل بشكل مستمر ، أضف إلى ذلك أن الدستور عادة ما 

والجزئیات لتنظمھا یأتي من خلال نصوص عامة مقتضبة تاركاً التفاصیل 
التشریعات المختلفة على مختلف درجاتھا ، وھذا بحد ذاتھ  یكفل للقوانین 
الدستوریة  ثباتاً نسبیاً ،علاوة على الإجراءات الخاصة التي تتطلبھا القوانین 

 الدستوریة للتعدیل.
   :١لا یجوز للقوانین العادیة أو العضویة أن تخالف الدستور -٢
سمو الدستور نتیجة ھامة وھي عدم جواز مخالفة یترتب على مبدأ   

القوانین العادیة للدستور ، فالدستور ھو أسمى القواعد القانونیة ، كما أن الدستور 
ھو الذي ینشئ السلطات العامة وھو أساس وجودھا ، وبالتالي لا یجوز للسلطة 

ة من التشریعیة أن تسن قانون عادي یخالف الدستور، لأن الدستور أعلى مرتب
القوانین العادیة ، ولا یجوز للقوانین العادیة أن تتعارض مع الدستور ، لأن القاعدة 

  الأدنى یجب أن تتوافق مع القاعدة الأعلى ولا تتعارض معھا .
كما لا یجوز للقوانین العضویة أن تخالف الدستور ، والقوانین العضویة   

بتلك القوانین العادیة ، ولكن ما ھي في الحقیقة قوانین صادرة عن البرلمان أسوةً 
یمیزھا عن ھذه الأخیرة طبیعة الموضوعات التي تنظمھا إضافة إلى الإجراءات 
الشكلیة اللازمة لإصدارھا ،إذ أن القوانین العضویة ھي قوانین مكملة للدستورلأنھا 

، ٢تنظم موضوعات ذات طبیعة دستوریة كتنظیم السلطات العامة واختصاصاتھا
فإن المعیار الأساسي الذي یدخل في تحدید مفھوم ھذه القوانین ھو معیار وبالتالي 

مزدوج موضوعي وشكلي في آن واحد ، فھو موضوعي بالنظر إلى طبیعة 
الموضوعات التي تنظمھا القوانین العضویة ، وشكلي استناداً إلى الإجراءات 

ادیة ، وتتمیز ھذه المتعلقة بإصدارھا والتي تتمیز عن إجراءات إصدار القوانین الع
القوانین في فرنسا عن القوانین العادیة بإجراءات خاصة في إصدارھا، إذ یتطلب 

                                                        

 .١١٩المصدر نفسه ، ص -١

م)، مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري ، رسالة ماجستير ، جامعة ٢٠١٥الشريف ، سامية بعلي ، ( -٢

 . ١٢الحاج لخضر ، الجزائر ، ص
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الدستور لإقرارھا الأغلبیة المطلقة لأعضاء الجمعیة الوطنیة  ولیس أغلبیة  
، كما یجب أن تعرض ١الأعضاء الحاضرین كما ھو الحال في القوانین العادیة 

لس الدستوري قبل إصدارھا للتأكد من مدى مطابقتھا القوانین العضویة على المج
،وبالتالي فإن القوانین العضویة أعلى مرتبة من القوانین العادیة ، على ٢للدستور

الرغم من أن كلاھما یصدر عن البرلمان ، ولكن إجراءات إصدار القوانین 
یعطیھا  العضویة أكثر تعقیداً من إجراءات إصدار القوانین العادیة ، الأمر الذي

مرتبة أسمى من القوانین العادیة ، ولكن على الرغم من أن القوانین العضویة 
أسمى من القوانین العادیة ، الا أن ھذا لا یعطیھا مرتبة أسمى أو مساویة للدستور 
في فرنسا ، لأن إجراءات تعدیل الدستور الفرنسي تبقى أكثر تعقیداً من تلك 

لعضویة ، إذ یتطلب تعدیل الدستور الفرنسي موافقة الإجراءات المتعلقة بالقوانین ا
، وھذا ٣البرلمان إضافة إلى إقرار التعدیل من قبل الشعب عن طریق الإستفتاء 

یعطي الدستور مرتبة أسمى من القوانین العضویة ویجب على ھذه الأخیرة أن لا 
ت تعدیل تتعارض معھ ، لأن إجراءات تعدیل الدستور تبقى أكثر تعقیداً من إجراءا

 القوانین العضویة .
وتجدر الإشارة أخیراً إلى أن النظام الدستوري الأردني لم یكن یأخذ 

) ، فبموجب ٢٠٢٢بالقوانین العضویة أو القوانین المكملة للدستور حتى عام (
) تم تعدیل ٢٠٢٢التعدیلات الدستوریة التي طرأت على الدستور الأردني عام (

، والتي أصبحت تنص في فقرتھا الثالثة على ما یلي   ) من الدستور٨٤نص المادة (
" تصدر قرارات كل من المجلسین بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء إذا كان القرار 
متعلقا بالقوانین الناظمة للانتخاب والأحزاب السیاسیة والقضاء والھیئة المستقلة 

لشخصیة ، وتطبق ودیوان المحاسبة والنزاھة ومكافحة الفساد والجنسیة والأحوال ا
،  أحكام ھذه الفقرة اعتباراً من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي یقر إضافتھا "

  -وھنا نلاحظ :
أنَ الدستور الأردني ولأول مرَة أخذ بفكرة القوانین المكملة للدستور أو  -

القوانین العضویة ، ومنح ھذه القوانین خصوصیة تتعلق بآلیة تعدیلھا ، 

                                                        

 .٢٤لمصدر السابق ، صعبدالوهاب ، محمد رفعت ، رقابة دستورية القوانين ، ا  -١

 مقارنة دراسة"م)، المجلس الدستوري الجزائري :التشكيل والإختصاصات ٢٠١٤ابن هاشمي ، حمودي محمد ، ( -٢

 .١١٠،ص الجزائر ، - والقضائية القانونية المعارف سلسلة– الحقوق مجلة منشورات ، منشور بحث ،" فرنسا مع

 . ٢٤، صعبدالوهاب ، محمد رفعت ، المصدر السابق  -٣



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٣٢٩  - 

 

ثلثي أصوات الأعضاء ، بخلاف القوانین الأخرى  حیث اشترك موافقة
 التي یتطلب فیھا أغلبیة عادیة ( أي النصف زائد واحد ) . 

أن التعدیل الدستوري أعطى القوانین المذكورة میزة خاصة وھي اشتراط  -
 موافقة ثلثي أعضاء المجلسین اذا كان القرار متعلقاً بأحد ھذه القوانین .

یل اعتباراً من مجلس الأمة القادم ولیس الذي أقر تطبیق أحكام ھذا التعد -
ھذه التعدیلات ، بمعنى أنھا ذات أثر تطبیق مستقبلي  وھذا من شأنھ 
تمكین المجلس الحالي من إقرار القوانین المرتبطة بالتعدیلات 
كالانتخاب والاحزاب وغیرھا ، إضافة إلى إعطاء المخاطبین بھذه 

 ا والعمل بمضمونھا .القوانین الفرصة الكافیة لفھمھ
  

وھذه الضمانة أو الوسیلة الفعالة  الرقابة على دستوریة القوانین :-٣ 
لتحقیق مبدأ سمو الدستور، فسمو الدستور لا یتحقق الا بوجود وسیلة تضمن ذلك 
عملیاً ، فالرقابة على دستوریة القوانین ھي الأداة التي تحقق سمو الدستور ، 

مع الدستور ، باعتبار أن الدستور أسمى القواعد القانونیة فالقوانین یجب أن تتوافق 
في الدولة ، فلا یجوز للقاعدة الأدنى أن تتعارض مع القاعدة الأعلى ، ویترتب 
على ذلك ضرورة توافق كافة القواعد القانونیة مع الدستور وعدم التعارض معھ 

  تحت طائلة بطلانھا. 
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  المبحث الثاني

  نشأة القضاء الدستوري في الأردن واختصاصاته

مارس القضاء العادي في الأردن الرقابة على دستوریة القوانین    
والأنظمة لفترة من الزمن قبل إنشاء المحكمة الدستوریة ، حیث كانت ھذه الرقابة 

بیق القانون المخالف للدستور دون أن تمارس من خلال امتناع المحاكم عن تط
یصل الأمر إلى حد إلغاؤه ، وبموجب التعدیلات الدستوریة التي طرأت على 

) تم إناطة الرقابة على دستوریة القوانین إلى جھة ٢٠١١الدستور الأردني عام (
) من الدستور ٥٨قضائیة مستقلة وھي المحكمة الدستوریة ، حیث نصت المادة (

ن " تنشأ بقانون محكمة دستوریة یكون مقرھا في العاصمة وتعتبر المعدل على أ
ھیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتھا ......" ،  واستناداً إلى ذلك صدر قانون المحكمة 

)، حیث أصبحت الرقابة على دستوریة القوانین ٢٠١٢) لسنة (١٥الدستوریة رقم (
  والأنظمة اختصاصاً حصریاً للمحكمة الدستوریة .

استناداً إلى ما تقدم ، نقسم دراستنا في ھذا المطلب إلى ثلاثة مطالب و 
  على النحو الآتي :

  المطلب الأول : طرق الرقابة على دستوریة القوانین .
المطلب الثاني : الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن قبل إنشاء 

  المحكمة الدستوریة .
لقوانین من خلال جھة قضائیة المطلب الثالث : الرقابة على دستوریة ا

  مستقلة. 

 المطلب الأول 

 طرق الرقابة على دستورية القوانين

اختلفت دساتیر الدول في أخذھا بالرقابة على دستوریة القوانین في   
أسلوبین ؛ ویتمثل معیار التفرقة بینھما في تحدید الجھة التي تتولى الرقابة ، إذ 

ن خلال إسناد مھمة الرقابة على دستوریة یكرس الأول نھج الرقابة السابقة م
القوانین إلى جھة أو ھیئة سیاسیة تتولى التحقق من مدى مطابقة القانون للدستور 
قبل صدوره أي رقابة سابقة ، والثاني یمنح مھمة الرقابة إلى جھة قضائیة مستقلة 

  تراقب دستوریة القانون بعد صدوره أي رقابة لاحقة :
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  ابة السابقة (السیاسیة ).أولاً : أسلوب الرق
والمقصود بالرقابة السیاسیة ؛ أن تتولى جھة أو ھیئة سیاسیة مستقلة مھمة  

، ١الرقابة على دستوریة القوانین وضمان توافق أحكامھا مع الدستور قبل صدورھا
وھذا ھو الجوھر الأساسي لنظام الرقابة السیاسیة ، إذ یتسم ھذا النوع من الرقابة 

قائي،أي الحیلولة دون صدور القانون المخالف للدستور ، بخلاف بالطابع الو
الرقابة القضائیة التي لا یمكن تصور تحققھا الا بعد استكمال القانون لكافة مراحلھ 
الدستوریة ووضعھ موضع التطبیق ، وھنا یبرز الفارق الأساسي بین أسلوبي 

القانون المخالف ، في  الرقابة ؛ فالرقابة السیاسیة تستھدف الحیلولة دون صدور
حین تنصب الرقابة القضائیة على  إبطال القانون المخالف بعد صدوره ، كما 
یظھر الفارق أیضاً في جھة الرقابة ، إذ یتولى الرقابة السیاسیة ھیئة سیاسیة یتم 
اختیار أعضاءھا عن طریق التعیین من قبل السلطة التنفیذیة أو التشریعیة أوعن 

، في حین  یتولى الرقابة القضائیة جھة قضائیة مستقلة یسند لھا ٢طریق الإنتخاب 
  .-نتحدث عنھا بشكل أكثر لاحقاً -الدستور الرقابة على دستوریة القوانین 

ویبرز المجلس الدستوري في فرنسا كنموذج للرقابة السیاسیة ، حیث أنشأ 
ى دستوریة )ھیئة سیاسیة مستقلة تتولى الرقابة عل١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة (

  . ٣القوانین وضمان احترام نصوص الدستور
وقد اتبع الدستور الفرنسي أسلوب تعیین أعضاء المجلس الدستوري ،  

  حیث یتألف المجلس الدستوري من فئتین من الأعضاء :

                                                        

 .١٢٣م)،  القانون الدستوري والنظم السياسية ، (د.ط)،(د.ن) ، ص ١٩٨٧خليل ، محسن ، ( -  -١

الجامعة "م)، الرقابة على دستورية القوانين الأساسية ، بحث منشور ، مجلة الحقوق ٢٠١٠حسين ،أحمد فاضل ( -٢

 . ١٥)، ص٦،٧)، العدد (٢،المجلد ( "المستنصرية

الدساتير الفرنسية فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، ويرجع ذلك إلى الظروف وقد رفضت كافة  -٣

) وانعكس ذلك بشكل واضح في ١٧٨٩التاريخية التي شهدتها فرنسا لاسيما مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية لسنة (

عمال السلطة التشريعية ، ) الذي منع بشكل صريح المحاكم على اختلاف درجاتها من البحث في أ١٧٩٢دستور (

م)، توسيع اختصاصات ١٩٩٤انظر تفصيلاً في التطور التاريخي للرقابة السياسية في فرنسا : الحمود ، ابراهيم (

 ٦١دراسة في مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة "المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على دستورية القوانين 

، بحث منشور ، مجلة الحقوق  "١٩٥٨ة الفرنسي الصادر في الرابع من أكتوبر من دستور الجمهورية الخامس

 وما بعدها .  ١٩٦)، ص١) ، العدد(١٨، المجلد ("جامعة الكويت "
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تسعة أعضاء یتم تعیینھم عن طریق رئیس الجمھوریة   :١الفئة الأولى 
طنیة بواقع ثلاثة أعضاء لكل منھم ، ورئیس مجلس الشیوخ ورئیس الجمعیة الو

وتكون مدة عضویة الأعضاء المعینین تسع سنوات غیر قابلة للتجدید على أن یتم 
  تجدید عضویة ثلث الأعضاء كل ثلاث  سنوات.

وھم رؤساء الجمھوریة السابقین ، وتكون عضویتھم في  :٢الفئة الثانیة 
ھوریة تعیین رئیساً للمجلس المجلس الدستوري مدى الحیاة ، ویتولى رئیس الجم

  الدستوري من بین أعضاء المجلس.
ویتضح من خلال ذلك أن الدستور الفرنسي أخذ بأسلوب محدد في اختیار   

أعضاء المجلس الدستور وھو التعیین ، ویظھر أیضاً أن الدستور قد وازن بین 
كما أن دور السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في عملیة اختیار أعضاء المجلس ، 

وجود رؤساء جمھوریة فرنسا السابقین كأعضاء دائمین في المجلس من شأنھ أن 
یرفد المجلس بخبرات سیاسیة متراكمة تصب في صالح أداء المجلس وكفاءة عملھ 
،ویختص المجلس الدستوري بالرقابة على دستوریة القوانین للتأكد من مدى 

مان عدم صدور قانون مخالف مطابقتھا لأحكام الدستور وذلك قبل إصدارھا لض
للدستور، ورقابة المجلس الدستوري تكون وجوبیة إلزامیة فیما یخص القوانین 

، فیكون لزاماً عرض القوانین  ٣الأساسیة أو العضویة واللوائح المتعلقة بالبرلمان
العضویة قبل إصدارھا ولوائح البرلمان قبل تطبیقھا على المجلس الدستوري ، 

ویة بالنظر إلى أھمیة الموضوعات التي تنظمھا لإتصالھا المباشر فالقوانین العض
بالدستور یجب أن تعرض على المجلس الدستوري للتحقق من دستوریتھا قبل 
إصدارھا ، وكذلك الأمر فیما یخص اللوائح المتعلقة بالبرلمان ، لضمان عدم 

تعرض على مخالفتھا للدستور، في حین أن مشروعات القوانین العادیة یجوز أن 
المجلس الدستوري قبل إصدارھا ولیس وجوباً ، وذلك بناءً على طلب من قبل 
رئیس الجمھوریة أو الوزیر الأول أورئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس 

                                                        

 ، بحث منشور ، مجلة جامعة دمشق "دراسة مقارنة  "م) ، الرقابة على دستورية القوانين ٢٠٠١العبداالله ، عمر ( -١

 .٧)،ص٢)، العدد (١٧نونية ، المجلد(للعلوم الاقتصادية والقا

 . ٧المصدر السابق ، ص -٢

جامعة زيان عاشور "م)، حماية الدستور ، بحث منشور ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ٢٠١٥لدغش ، سليمة ( -٣

 . ١٤٨)، ص٢٤، العدد ( "الجلفة
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، الأمر الذي یجعل سلطة المجلس الدستوري ١الشیوخ أو عدد من أعضاء البرلمان
الرقابة على دستوریة القوانین معلقة على طلب من الجھات المذكورة لممارسة 

العادیة ، ومن ھنا یظھر أن الدستور الفرنسي قد میز القوانین العضویة بمیزة 
أخرى عن القوانین العادیة ، فبخلاف الإجراءات الخاصة التي یتطلبھا إصدار 
وتعدیل القوانین العضویة ، تتمیز القوانین العضویة عن العادیة بوجوب عرضھا 

  دستوري قبل إصدارھا .على المجلس ال
وإضافة إلى دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة القوانین  

الأساسیة والعادیة ، فإنھ یبسط اختصاصھ في الرقابة على دستوریة المعاھدات 
الدولیة للتأكد من مطابقتھا للدستور، ورقابة المجلس الدستوري على المعاھدات 

شأنھا شأن القوانین العادیة ، ویترتب على قرار  الدولیة جوازیة ولیست وجوبیة
المجلس الدستوري بعدم دستوریة معاھدة دولیة معینة عدم جواز إصدار قانون من 
جانب البرلمان للتصدیق علیھا الا من خلال إجراء تعدیل دستوري لتتوافق 

  . ٢المعاھدة مع الدستور
م من خلال جھة وخلاصة ما تقدم ، أن الرقابة السیاسیة في فرنسا تت

سیاسیة مستقلة ممثلة بالمجلس الدستوري ، ویتولى المجلس الدستوري الرقابة على 
دستوریة القوانین بشقیھا الأساسیة والعادیة ، الا أن اختصاص المجلس الدستوري 
إزاء رقابة دستوریة القوانین متباین ؛ فھو الزامي تجاه القوانین العضویة ، 

العادیة بناءً على إحالة من إحدى الجھات المختصة اختیاري بشأن القوانین 
  والمحددة بموجب الدستور.

ومما تجدر الإشارة الیھ أخیراً أن اختصاصات المجلس الدستوري   
متنوعة ، فلا ینحصر نطاقھا في الرقابة على دستوریة القوانین ، وھذا أمر طبیعي 

یمارس المجلس الدستوري ، إذ بالنظر إلى طبیعة تكوین المجلس وصبغتھ السیاسیة
: ٣إلى جانب الرقابة على دستوریة القوانین  اختصاصات متنوعة وأبرزھا 

                                                        

 .٢٢٧صعبدالوهاب ، محمد رفعت ، رقابة دستورية القوانين ، المصدر السابق ،  -١

 .٢٤٤المصدر نفسه ، ص -٢

انظر تفصيلاً في اختصاصات المجلس الدستوري الأخرى : عبدالوهاب ، محمد رفعت ، رقابة دستورية القوانين ،  - ٣

 وما بعدها .١٤٦المصدر السابق ، ص
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الإشراف على إجراءات انتخاب رئیس الجمھوریة ، النظر في صحة عضویة 
  أعضاء البرلمان ، الإشراف على عملیة الإستفتاء الشعبي.

  ثانیاً : أسلوب الرقابة اللاحقة (القضائیة) . 
سلوب معاكس تماماً للرقابة السیاسیة ، إذ أن الرقابة القضائیة تأتي وھو أ  

في مرحلة لاحقة على صدور القانون واستكمال كافة مراحلھ الدستوریة  أي أن 
بخلاف الرقابة السیاسیة التي تمنع صدور القانون  القانون أصبح موضع التنفیذ ،

قابة من حیث الجھة التي تتولى المخالف أساساً، كما یبرز الإختلاف بین أنواع الر
كل منھما ؛ إذ یتولى الرقابة السیاسیة ھیئة یغلب علیھا الطابع السیاسي بینما 
یمارس الرقابة القضائیة جھة قضائیة تتولى النظر في دستوریة القوانین بعد 

، وإذا كان أسلوب الرقابة السیاسیة یمتاز في الحیلولة دون صدور ١صدورھا 
ف ، فإن الرقابة القضائیة تتحقق فیھا مزایا متعددة أبرزھا ؛ ما یتمتع القانون المخال

بھ القضاء من الحیادیة والإستقلال في عملھم ، إضافة إلى الضمانات التي تحیط 
بالإجراءات القضائیة والتي قد لا تتوافر في الرقابة السیاسیة ، وبما أن الرقابة 

نون بعد صدوره ، فإن أثرھا ینصرف القضائیة تنصب على النظر في دستوریة القا
إلى إلغاء القانون المخالف للدستورعن طریق دعوى ترفع ضد ھذا القانون ، أو 
الإمتناع عن تطبیقھ نتیجة الدفع بعدم دستوریة قانون معین ، وھناك فارق بین 

  الأسلوبین من حیث طبیعة وأثر كل منھما :
 . الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى الأصلیة -١

یمنح ھذا الأسلوب صاحب المصلحة الحق في أن یوجھ دعوى مباشرة 
، ویمتاز ٢ومستقلة تجاه قانون معین لمخالفتھ الدستور ویطلب الغاؤه تبعاً لذلك

أسلوب الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى الأصلیة بأنھ یتیح لأصحاب المصلحة 
اء القانون المخالف والمتضررین جراء قانون معین بإقامة دعوى مستقلة لإلغ

كما یطلق علیھ  –الدستور، وبالتالي فإن ھذا الأسلوب یمتاز بأنھ أسلوب ھجومي 
أي أن صاحب المصلحة ومن خلال الدعوى التي یرفعھا یھاجم  –الفقھ الدستوري 

،  فموضوع الدعوى الدستوریة ینصب على طلب إلغاء ٣القانون بشكل مباشر 
ویفترض ھذا الأسلوب وجود نص قانوني یمنح القانون المخالف بشكل مباشر، 

                                                        

 .١٢٥الحسيني ، محمد طه حسين ، مبادئ القانون الدستوري ، المصدر السابق ، ص -١

 .٢٦٣مد رفعت ، رقابة دستورية القوانين ، المصدر السابق ، صعبدالوهاب ، مح -٢

 .٢٦٣المصدر نفسه  ، ص -٣
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الحق في إقامة دعوى مباشرة ضد القانون وطبیعة وماھیة الجھة القضائیة التي 
تملك النظر في ھذه الدعوى ، وتحدد الدساتیر الجھة القضائیة التي تتولى الرقابة 
من خلال نص دستوري یبین المحكمة المختصة بالرقابة، سواء كانت محكمة 

ة أو أعلى محكمة نظامیة في النظام القضائي للبلاد تمارس الرقابة على مستقل
،وأخیراً  فإن الحكم ١دستوریة القوانین بجانب اختصاصاتھا القضائیة الأخرى

الصادر عن المحكمة المختصة في القانون المطعون بدستوریتھ یتمتع بحجیة مطلقة 
حكم ببطلان ھذا القانون وتقرر ؛ فإذا قررت المحكمة أن القانون مخالف للدستور ت٢

إلغاؤه ، ویسري أثر ھذا الحكم في مواجھة الكافة ولیس على مجرد الجھة الطاعنة 
بدستوریة القانون، وعلى خلاف ذلك إذا قررت المحكمة دستوریة القانون وأنھ لا 
یخالف الدستور فإنھ یتمتع بذات الحجیة، بمعنى أن القانون متوافق مع أحكام 

  لا یتعارض معھا . الدستور و
  الرقابة القضائیة عن طریق الدفع الفرعي .-٢

وھذه الطریقة تفترض أن ھناك نزاع معین مطروح أمام إحدى المحاكم 
المختصة ، وھذا النزاع لا یتعلق بدستوریة قانون معین بالأساس ، ولكن وأثناء 

موضوع نظر ھذا النزاع تثور مشكلة دستوریة قانون معین واجب التطبیق على 
النزاع، فأسلوب الدفع الفرعي لا یفترض إقامة دعوى مباشرة ومستقلة ضد قانون 
معین ، وإنما تثور مشكلة دستوریة القانون بمناسبة تطبیقھ على موضوع النزاع ، 
وعلى خلاف الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة ، تمتاز الرقابة القضائیة عن 

، بمعنى أن صاحب الشأن یسعى إلى ٣اعي طریق الدفع الفرعي بأنھا ذات طابع دف
استبعاد تطبیق القانون على موضوع النزاع ولیس الغاؤه كما ھو الحال في الدعوى 
الأصلیة، فصاحب المصلحة یثیر عدم دستوریة القانون واجب التطبیق على النزاع 
ویطلب من المحكمة الإمتناع عن تطبیق ھذا القانون على النزاع المطروح أمامھا 

ونھ یخالف الدستور ، وبالتالي فإن المحكمة المختصة تعالج موضوع الطعن فقط ك
دون أن تنظر في إلغاء القانون أو الحكم ببطلانھ ، وھذا ینعكس على أثر الحكم 

                                                        

م) ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، دمشق: منشورات الجامعة الإفتراضية السورية ، ٢٠١٨البحري ،حسن ( -١

 .١٩٤ص

 .١٩٦المصدر نفسه ، ص -٢

 .١٩٧لسياسية ، المصدر السابق ، صالبحري ، حسن ، القانون الدستوري والنظم ا -٣
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الصادر عن المحكمة المختصة الذي یتمتع بحجیة نسبیة تقتصرعلى أطراف النزاع 
تعدى اختصاص المحكمة حدود ، فلا ی١وموضوع النزاع المعروض أمامھا فقط 

 النزاع المعرض أمامھا ولا یترتب على حكمھا إلغاء القانون.
  

 المطلب الثاني

 الرقابة على دستورية القوانين في الأردن قبل إنشاء المحكمة الدستورية

جاءت الدساتیر الأردنیة السابقة خالیة من النص على الرقابة على    
تى أن الدستور الأردني المعمول بھ حالیاً لسنة دستوریة القوانین والأنظمة ، ح

) لم یعالج الرقابة على دستوریة القوانین الا بعد التعدیلات الدستوریة التي ١٩٥٢(
) والتي بموجبھا أصبح ھناك جھة قضائیة مستقلة تتولى ٢٠١١أجریت في عام (

  وریة . الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة في الأردن وھي المحكمة الدست
) من النص ٢٠١١ولكن على الرغم من خلو الدستور الأردني حتى عام (  

على رقابة الدستوریة، فإن ذلك لم یمنع القضاء العادي في الأردن من الرقابة على 
دستوریة القوانین في الحدود التي یقررھا القانون ، حیث مارس القضاء العادي في 

ة القوانین قبل أن یتبلور القضاء الدستوري الأردن نوعاً من الرقابة على دستوری
في صورتھ الحالیة من خلال إنشاء المحكمة الدستوریة ، حیث أصدرت المحاكم 
الأردنیة العدید من الأحكام القضائیة التي في مجال الرقابة على  دستوریة القوانین 

إلى والأنظمة وذلك في معرض النزاعات المطروحة أمامھا ، ولكن لم یصل الأمر 
حد إلغاء القانون المخالف واقتصر الأمر على امتناع تلك المحاكم عن تطبیق 
القانون المخالف ،ویظھر دور القضاء في الرقابة على دستوریة القوانین بشكل 
بارز من خلال الدور الذي كانت تقوم بھ في ھذا المجال محكمة العدل العلیا ، 

قبل أن یتم إلغاء ھذه المحكمة  )١٩٩٢) لسنة (١٢وذلك بموجب قانونھا رقم (
،حیث نصت المادة ٢)٢٠١٤) لسنة (٢٧بموجب قانون القضاء الإداري رقم (

  ) على ما یلي :٧و٦/أ/٩(

                                                        

 .١٩٧المصدر نفسه ، ص -١

) ، حيث حلت المحكمة الإدارية ١٩٩٢) لسنة (١٢وبموجب هذا القانون ألغي قانون محكمة العدل العليا رقم ( -٢

) من قانون القضاء الإداري ٣محل محكمة العدل العليا وأصبح القضاء الإداري على درجتين ، حيث نصت المادة (

  ====لى :ع
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أ . تختص المحكمة دون غیرھا بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي 
  المصلحة والمتعلقة بما یلي: 

اجراء الطعون التي یقدمھا اي متضرر بطلب الغاء اي قرار او - ٦
  بموجب اي قانون یخالف الدستور او اي نظام یخالف الدستور او القانون.

الطعون التي یقدمھا اي متضرر بطلب وقف العمل باحكام اي  - ٧
  قانون مؤقت مخالف للدستور او نظام مخالف للقانون او الدستور.

ویظھر من خلال ھذا النص أن المشرع منح محكمة العدل العلیا    
قابة على دستوریة القوانین والأنظمة والقوانین المؤقتة  من خلال إلغاء صلاحیة الر

أي قرار أو إجراء صادر بموجب قانون أو نظام مخالف للدستور ، إضافة إلى 
وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور، وقد مارست محكمة العدل 

صادرة عنھا بھذا الخصوص العلیا دورھا في الرقابة من خلال العدید من الأحكام ال
، حیث أكدت على اختصاصھا بالرقابة على دستوریة الأنظمة من خلال وقف 
العمل بالنظام المخالف للدستورأوالقانون ، ومن ذلك ما ذھبت الیھ حین قررت " لا 
تختص محكمة العدل العلیا بالغاء الانظمة على ما ھو صریح نص المادة التاسعة 

حیث ینحصر اختصاصھا بالنسبة للانظمة بوقف  ١٩٩٢نة لس ١٢من قانونھا رقم 
من قانون  ٧/أ/٩العمل بھا اذا كانت مخالفة للقانون او الدستور عملا بالمادة 

،ویتضح من خلال ھذا الحكم أن محكمة العدل العلیا أكدت ١محكمة العدل العلیا " 
ف للدستور على اختصاصھا بالرقابة ، ولكن من خلال وقف العمل بالنظام المخال

دون أن یتعدى ذلك إلى صلاحیة إلغاؤه ، وھذا یتوافق مع صریح النص القانوني 
  الذي منح محكمة العدل العلیا اختصاص الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة . 

كما مارست محكمة العدل العلیا دورھا في الرقابة على دستوریة القوانین   
لمؤقت المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم المؤقتة ، إذ قررت أن القانون ا

) قانوناً مخالفاً للدستور وأن الشروط اللازمة لإصدار القوانین ١٩٩٧) لسنة (٢٧(
المؤقتة غیر متوافرة في ھذه الحالة ،وأن إصدار ھذا القانون لا یتلائم مع الشروط 

ت لتنظیم والمتطلبات اللازمة لإصدار القوانین المؤقتة ، وأن وضع قانون مؤق

                                                                                                                                                   

 ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من :=== 

 . الإدارية المحكمة.  أ

 .العليا الإدارية المحكمة.  ب

 )، هيئة خماسية ، منشورات مركز عدالة الإلكترونية . ١٤/٤/٢٠٠٢) ، تاريخ (٣٩٠/٢٠٠١عدل عليا رقم ( -١
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شروط جدیدة لأوضاح الصحافة لیس أمراً ملحاً یتطلب إصدار قانون مؤقت  حیث 
قررت " إن وضع شروط تنظیم اوضاع الصحافة سواء من حیث رفع رأس المال 
لمنع تأسیس شركات صحفیة وھمیة، أو من حیث شروط فیمن یعین رئیساً 

ل الذي صرح لھا بالكتابة للتحریر، والحظر على المطبوعة الكتابیة في غیر المجا
فیھ ، ورفع عقوبة جرائم الصحافة وكیفیة إقامة دعوى الحق العام في جرائم 
المطبوعات، والمسؤولیة عن جرائم الحقوق الشخصیة الناجمة عن تلك الجرائم ( 

) لا تتساوى في  ١٩٩٧) لسنة ٢٧وھذه الأمور ھي موضوع القانون المؤقت رقم (
لات التي تشكل خطراً داھماً كالكوارث والحروب والفتن القدر والأھمیة مع الحا

ولا یمكن أن تعتبر وضعاً طارئاً ملحاً، وأن حالة الضرورة تقاس بوجود أحداث 
 ٢٧مفاجئة تشكل خطراً جسیماً ، فإذا كانت الأوضاع التي عالجھا القانون المؤقت 

جأة والمداھمة قائمة منذ شھور سابقة لصدوره فقد انتقى عنصر المفا ١٩٩٧لسنة 
لم  ١٩٩٧لسنة  ٢٧وبالتالي انتقت حالة الضرورة ، وعلیھ إن القانون المؤقت رقم 

یعتبر الأوضاع التي عالجھا أموراً ملحة بحیث لا تحتمل التاخیر بدلیل أن المادة 
) من القانون الأصلي والاستعاضة ٥١) منھ نصت على إلغاء نص المادة (١٤(

لة الاستعجال لم تكن قائمة عند وضع القانون المؤقت ، عنھا، ومن ذلك یتبین أن حا
لأن الطلب من الصحف توفیق اوضاعھا لتلائم نصوص ھذا القانون المؤقت خلال 
ثلاثة اشھر ومن ثلاثة اشھر اخرى أي بعد ستة اشھر ینفى وجود حالة استعجال ، 

  مجلس الامة.مما یعني ان إصدار القانون المؤقت كان یمكن تاجیلھ الى حین انعقاد 
إن القول بأنھ لا رقابة لمحكمة العدل العلیا على حالة الضرورة    

والاستعجال، بداعي أن تقدیر حالة الضرورة والاستعجال الداعیة لإصدار القانون 
) من قانون ٧/أ /٩المؤقت یعود للسلطة التنفیذیة قول غیر سدید لأن المادة ( 

دل العلیا صلاحیة النظر في الطعون التي محكمة العدل العلیا أناطت بمحكمة الع
یقدمھا أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو 
نظام مخالف للقانون أو الدستور، وأخضع القانون المؤقت للرقابة القضائیة من 
حیث مخالفتھ للدستور ، لأن على القضاء أن یراقب توافر الشروط المار ذكرھا 

د الزمن وفي حدود الموضوع ، وبما أن سلطة إصدار القوانین المؤقتة قد في حدو
شرعت لمجابھة ظرف طارئ فلا یجوز استعمالھا وسیلة لتنظیم موضوعات 
یختص بھا التشریع العادي . وعلیھ وعلى ضوء ما تقدم فإن القانون المؤقت رقم 

  .١ھو قانون مخالف للدستور"  ١٩٩٧) لسنة ٢٧(

                                                        

 )،هيئة عامة ، منشورات مركز عدالة الإلكترونية .١/١٩٩٨//٢٦)، تاريخ (٢٣٤/١٩٩٧عدل عليا رقم (-١
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جد أن محكمة العدل العلیا كانت تمارس دوراً في الرقابة ومن خلال ذلك ن
على دستوریة القوانین والأنظمة في ظل عدم وجود جھة مستقلة تمارس ھذه 
الرقابة ، وعلى الرغم من أن محكمة العدل العلیا لم تكن تملك صلاحیة إلغاء 

كانت تمارسھ  القانون أو النظام المخالف ، الا أنھ لا یمكن إنكار أھمیة الدور الذي
في مجال رقابة الدستوریة في تلك الفترة حیث لا یوجد قضاء دستوري مستقل 
ومتخصص فكان دور محكمة العدل العلیا رئیسیاً في مجال الرقابة على دستوریة 
القوانین والأنظمة، وھذا الدور الذي كانت تقوم بھ محكمة العدل العلیا یستند إلى 

ھذا الإختصاص ، واختصاص المحكمة في ھذا  نص قانوني صریح یمنح المحكمة
الصدد یقتصر على إلغاء أي قرار أو إجراء مخالف للدستور ، إضافة إلى صلاحیة 
وقف العمل بالقوانین المؤقتة والأنظمة المخالفة دون أن تملك صلاحیة إلغاء 

  القانون المخالف .

 المطلب الثالث

 ضائية مستقلة الرقابة على دستورية القوانين من خلال جهة ق

) في الأردن تطوراً ھاماً في ٢٠١١شكلت التعدیلات الدستوریة لعام (  
، وترافقت ھذه التعدیلات مع المطالبات ١مجال الرقابة على دستوریة القوانین

الشعبیة بضرورة عمل إصلاحات سیاسیة وكان من ضمنھا ضرورة إنشاء قضاء 
دستوریة القوانین،وبموجب ھذه دستوري مستقل في الأردن یتولى الرقابة على 

التعدیلات تم إسناد الرقابة على دستوریة القوانین إلى جھة قضائیة مستقلة وھي 
) من الدستور لتنص على إنشاء ٥٨المحكمة الدستوریة ، حیث جاءت المادة (

  المحكمة الدستوریة حیث جاء فیھا :

                                                        

) تم تشكيل لجنة من قبل جلالة الملك  لمراجعة نصوص الدستور الأردني من أجل دراسة إجراء أية ٢٠١١في عام ( -١

 تعديلات دستورية للنهوض في الحياة السياسية في الأردن ، وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى مقترحات مختلفة في

إطار تعديل الدستور ، وقد خلصت اللجنة إلى عدة مقترحات للتعديل وفي مجالات مختلفة وفيما يخص السلطات 

الثلاث ، وكان من أبرز مقترحات اللجنة إنشاء محكمة دستورية مستقلة لتصبح المرجعية فيما يخص رقابة دستورية 

ت الدستورية ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني :  م) ، قراءة في التعديلا٢٠١١القوانين : العجارمة ، نوفان (

www.ammonnews.net  ١٩/٣/٢٠١٩، تاريخ الدخول للموقع . 
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تنشأ بقانون محكمة دستوریة یكون مقرھا في العاصمة وتعتبر ھیئة قضائیة  - ١
مستقلة قائمة بذاتھا ، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بینھم الرئیس 

 یعینھم الملك .
 تكون مدة العضویة في المحكمة الدستوریة ست سنوات غیر قابلة للتجدید . - ٢

) ٢٠١٢) لسنة (١٥ة رقم (وتبعاً لذلك صدر قانون المحكمة الدستوری
والذي جاء بتنظیم متكامل للمحكمة الدستوریة من حیث تشكیلھا واختصاصاتھا 
وغیرھا من الأحكام الأخرى ، وبموجب نصوص الدستور والقانون الخاص بإنشاء 
المحكمة تعتبر المحكمة الدستوریة جھازاً متخصصاً ومستقلاً وظیفتھ الأساسیة 

، ومعنى ذلك أن اختصاص الرقابة على دستوریة السھر على حمایة الدستور
القوانین أصبح بید المحكمة الدستوریة حصراً ، فلا یجوز لأي جھة قضائیة أن 
تتصدى للنظر بدستوریة أي قانون أو نظام ،  ونتناول في دراستنا المحكمة 
الدستوریة من خلال الحدیث عن تشكیلھا واختصاصاتھا والجھات التي تملك حق 

  أمامھا .الطعن 
  أولاً : تشكیل المحكمة الدستوریة .

) من الدستور والمادة الخامسة من قانون المحكمة الدستوریة ٥٨حددت المادة (
عدد أعضاء المحكمة بما لا یقل عن تسعة أعضاء ، وبموجب ھذه النصوص یتولى 
الملك صلاحیة تعیین أعضاء المحكمة الدستوریة بشكل كامل بما فیھم رئیس 

ة ، وتكون مدة العضویة في المحكمة ست سنوات غیر قابلة للتجدید ، وقد المحكم
حددت المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستوریة آلیة تعیین الأعضاء ، حیث 

یكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فیھم الرئیس  -١-أجاء فیھا " 
 یعینھم الملك .

  سنوات غیر قابلة للتجدید. تكون مدة العضویة في المحكمة ست - ٢
ب. إذا غاب الرئیس ینوب عنھ العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند 

  التساوي في اقدمیة الخدمة ینوب العضو الأكبر سناً . 
ج. لا یجوز انتداب العضو أو اعارتھ أو تكلیفھ بالعمل لدى أي جھة طیلة 

 مدة عضویتھ في المحكمة .
فیمن یعین عضواً في المحكمة الدستوریة وقد وضع القانون شروط خاصة  

 -وھذه الشروط حسب المادة السادسة ھي :
  یشترط فیمن یعین عضوا في المحكمة ما یلي :

  أ. أن یكون أردنیاً ولا یحمل جنسیة دولة أخرى .    
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  ب. أن یكون قد بلغ الخمسین من العمر .     
  ج. أن یكون من أي من الفئات التالیة :     

  لاً : ممن خدموا قضاة في محكمتي التمییز أو الإداریة العلیا .او     
  ثانیا ً: من أساتذة القانون في الجامعات الذین یحملون رتبة الأستاذیة .     
  ثالثا : من المحامین الذین أمضوا مدة لا تقل عن عشرین سنة في المحاماة .     

  العضویة في مجلس الاعیان.رابعا: من المختصین الذین تنطبق علیھم شروط      
ویلاحظ من خلال شروط العضویة في المحكمة الدستوریة أن المشرع قد   

جعل عضویة المحكمة في الجزء الأكبر منھا للأشخاص المتخصصین ، بمعنى أنھ 
یغلب على تشكیل المحكمة الصبغة القانونیة ، سواء من قضاة وأكادیمیین من 

من المحامین أصحاب الخبرة في مجال مھنة أساتذة القانون في الجامعات أو
المحاماة ، أو أخیراً من المختصین الذین تنطبق علیھم شروط العضویة في مجلس 
الأعیان ، وھنا یجب العودة إلى الشروط الخاصة التي تطلبھا الدستور لعضویة 

  من الدستور . ٧٥، ٦٤مجلس الأعیان في المواد 
یة مجموعة من الضوابط والقواعد وقد تضمن قانون المحكمة الدستور  

الأساسیة المتعلقة بعضویة المحكمة الدستوریة بما یضمن تحقیق الإستقلال الكامل 
، ویظھر ذلك من خلال عدم جواز الجمع بین العضویة ١والتام للقاضي الدستوري

، إذ یجب على عضو المحكمة ٢في المحكمة الدستوریة وأیة وظیفة أخرى
كل كامل ، ولا یجوز لھ العمل في أي وظیفة أخرى سواء في الدستوریة التفرغ بش

القطاع العام أو الخاص ، ولا یجوز لعضو المحكمة الدستوریة أن یكون عضواً في 
مجلس إدارة أي شركة أو ھیئة مدیریھا أو رئیساً أو عضواً في مجلس إدارة أو 

ي جھة مھما مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو أن یقوم بأي عمل لصالح أ
كانت صفتھا أو أن یكون منتسباً لأي حزب ، وذلك وفقاً لصراحة نص المادة 
الثامنة من قانون المحكمة ، وكل ذلك في سبیل تفرغ القاضي الدستوري لدوره في 

  حمایة الدستور ، وفي ذلك ضمانة حقیقیة لإستقلال أعضاء المحكمة الدستوریة .

                                                        

م) ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة أمام ٢٠١٣شطناوي ، فيصل عقلة خطار ، و حتامله ـ سليم ، ( - ١

حكمة الدستورية في الأردن ، بحث منشور ، مجلة دراسات (علوم الشريعة والقانون ) الجامعة الأردنية، المجلد الم

 .٦١٩)، ص٢) ، العدد (٤٠(

 ) من قانون المحكمة الدستورية .٨راجع المادة ( - ٢
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الدستوریة بضمانات أخرى تتعلق كما أحاط المشرع أعضاء المحكمة   
بالجرائم التي قد ترتكب من قبلھم ، وتتمثل ھذه الضمانات بعدم جواز ملاحقة 
العضو عن أي شكوى جزائیة خلال مدة عضویتھ في المحكمة أو عن أي شكوى 
جزائیة تتعلق بالأعمال والمھام المناطھ بھ وفق أحكام الدستور أو قانون المحكمة 

، وفي ھذا الصدد ١جمھ عنھا إلا بإذن من قبل الھیئة العامة للمحكمة أو بسببھا أو نا
تملك الھیئة العامة وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى علیھ وإطلاعھا 
على البینة أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام 

ابة بالنسبة لأعضاء ،ویلاحظ أن الھیئة العامة تحل محل النی٢التشریعات النافذة
المحكمة الدستوریة ، فتشكل بذلك قید على تحریك دعوى الحق العام  بحق أعضاء 
المحكمة الدستوریة بما لھا من صلاحیات تتمثل بحفظ الشكوى أو الإذن بالملاحقة 
، الا أن قانون المحكمة أجاز القبض على عضو المحكمة وتوقیفھ في حالة التلبس 

ذا الفرض إعلام رئیس المحكمة على أن تصدر الھیئة العامة بجریمة ، ویجب في ھ
) ، وفي جمیع الأحوال فإن قرار ٢٣قرارھا وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (

الھیئة العامة فیما یخص الشكوى المقدمة بحق عضو المحكمة نافذ وملزم ، فإذا 
عد انتھاء عضویتھ قررت حفظ الشكوى لا یجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى ب

  .٣في المحكمة 
  ثانیاً: اختصاصات المحكمة الدستوریة .

تتباین اتجاھات دساتیر الدول في العالم بین موسع ومضیق لإختصاصات 
القضاء الدستوري، فإضافة إلى الرقابة على دستوریة القوانین تضیف بعض الدول 

رقابة القضاء إلى اختصاصات القضاء الدستوري أمور أخرى ترى ضرورة بسط 
الدستوري علیھا ، وھذا الأمر لا یخضع إلى ضوابط أو شروط معینة ، وإنما 
یرجع إلى الظروف الخاصة بكل دولة وحسب متطلباتھا ، فمثلاً یمارس المجلس 
الدستوري في فرنسا إضافة إلى الرقابة على دستوریة القوانین اختصاصات متعددة 

اب رئیس الجمھوریة ، النظر في صحة الإشراف على إجراءات انتخأبرزھا ؛ 

                                                        

 ) من قانون المحكمة الدستورية .٢٣راجع الفقرة الأولى من المادة ( - ١

 ) .٢٣الثانية من المادة ( راجع الفقرة - ٢

 ).٢٣راجع الفقرة الرابعة من المادة ( - ٣
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، ١عضویة أعضاء البرلمان ، الإشراف على عملیة الإستفتاء الشعبي وغیرھا
وھناك من الدساتیر تعطي للقضاء الدستوري صلاحیة الفصل في تنازع 

) والذي منح ٢٠٠٣الإختصاص القضائي ومثال ذلك : الدستور الفلسطیني لسنة (
ختصاصات مختلفة إضَافة إلى الرقابة على دستوریة للمحكمة الدستوریة العلیا ا

القوانین والأنظمة وتفسیر نصوص القانون الأساسي والتشریعات ، حیث تملك 
المحكمة الدستوریة العلیا الفصل في تنازع الاختصاص بین الجھات القضائیة وبین 

، وقد خصص الدستور المصري ٢الجھات الاداریة ذات الاختصاص القضائي 
) الفصل الرابع للمحكمة الدستوریة العلیا باعتبارھا جھة قضائیة ٢٠١٤(لسنة 

، وتتولى المحكمة الدستوریة العلیا في مصر مجموعة من  ٣مستقلة قائمة بذاتھا
) والتي جاء فیھا " تتولى المحكمة ١٩٢الإختصاصات على نحو ما حددتھ المادة (

ى دستوریة القوانین واللوائح الدستوریة العلیا دون غیرھا الرقابة القضائیة عل
وتفسیر النصوص التشریعیة والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائھا ، 
وفي تنازع الإختصاص بین جھات القضاء والھیئات ذات الإختصاص القضائي ، 
والفصل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین صادر أحدھما 

لقضاء أو ھیئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جھة من أي جھة من جھات ا
أخرى منھا ، والمنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامھا والقرارات الصادرة منھا ، ویعین 

  القانون الإختصاصات الأخرى للمحكمة وینظم الإجراءات التي تتبع أمامھا " .

أما في الأردن ، فقد حصر المشرع اختصاصات المحكمة الدستوریة في  
الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة و تفسیر نصوص  ؛٤مجالین أساسیین وھما

الدستور ، وبناءً على ذلك فإن المحكمة الدستوریة لا تنظر في أي أمر خارج عن 

                                                        

 مشار اليها  سابق� .-١

 ) وجاء فيها : ٢٠٠٣) من الدستور الفلسطيني لسنة (١٠٣وذلك بموجب المادة ( - ٢

 . تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:١

ا. تفسير نصوص القانون الاساسي والتشريعات. الفصل في تنازع دستورية القوانين واللوائح او النظم وغيره -

 الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي .

 . يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والاجراءات الواجبة الاتباع، والاثار المترتبة على احكامها.٢

 ) من الدستور المصري .١٩١المادة ( - ٣

 المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية . - ٤
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نطاق ھذین الإختصاصین ، وبالتالي فإن اختصاص المحكمة الدستوریة في مجال 
عي للبرلمان ( القوانین ) رقابة الدستوریة یقتصر على الإختصاص التشری

والإختصاص التشریعي للسلطة التنفیذیة ( الأنظمة ) ، إضافة إلى اختصاصھا في 
  تفسیر نصوص  ونتناول اختصاصات المحكمة الدستوریة تباعاً .

 الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة .-١

ن في الرقابة على دستوریة القوانی ھاتتولى المحكمة الدستوریة اختصاص
والأنظمة من خلال التأكد من مطابقة القانون أو النظام للدستور ، وبالتالي فإن 
اختصاص المحكمة الدستوریة في الأردن یقتصر في مجال رقابة الدستوریة على 
رقابة دستوریة القوانین والأنظمة النافذة، فلا تتولى المحكمة الدستوریة 

، وتتولى المحكمة الدستوریة اختصاصات في مجال الرقابة خارج ھذا النطاق 
دورھا في الرقابة من خلال التأكد من مطابقة القوانین والأنظمة للدستور سواء من 
حیث الشكل أو من حیث الموضوع ، وعندما نتحدث عن الشكل فإننا نقصد بذلك 

، ١تلك الإجراءات الدستوریة التي قررھا الدستور لإصدار القوانین والأنظمة 
أن مخالفة القانون أو النظام لأي إجراء شكلي دستوري یشكل  ویترتب على ذلك

مخالفة للدستور ، ومن حیث الموضوع فإن المقصود بذلك الموضوعات التي 
ینظمھا الدستور ، وقد سبق وأن أشرنا في معرض حدیثنا عن السمو الموضوعي 

لدولة سواء والشكلي للدستور إلى أن الدستور یسمو على كافة القواعد القانونیة في ا
من حیث الشكل أو من حیث الموضوع ، فالموضوعات التي ینظمھا الدستور 
تسمو على كافة القواعد القانونیة نظراً لأنھا تعالج موضوعات غایة في الأھمیة، إذ 
أن الدستور ینظم الموضوعات التي تتصل بالحقوق والحریات العامة ، إضافة إلى 

دولة وغیرھا من الموضوعات الأخرى التي تنظیم وعمل السلطات العامة في ال
تعالج المرتكزات الأساسبة التي تقوم علیھا الدولة ، وبناءً على ذلك لا یجوز لأي 

  قاعدة قانونیة أن تخالف في موضوعھا تلك الموضوعات التي ینظمھا الدستور.
وقد نظرت المحكمة الدستوریة ومنذ تاریخ إنشائھا بعدد من الطعون   

) لسنة ٢عدد من القوانین والأنظمة، ونذكر منھا الحكم رقم ( الموجھھ ضد
) والصادر في معرض الطعن المقدم الیھا والمحال من محكمة التمییز ٢٠١٣(

                                                        

)، المحكمة الدستورية الأردنية ما بين الإنجاز الدستوري وإشكاليات التطبيق ٢٠١٤زايد ، إيناس محمد عزت ، ( - ١

 .٥١، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، عمان ، ص"دراسة مقارنة"
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) ٣١) من قانون التحكیم الأردني رقم (٥١للطعن في عدم دستوریة نص المادة (
لدستور ، وقد استند الطعن على مخالفة النص المذكور لروح ا١)  ٢٠٠١لسنة (

ومبادئھ، وذلك من خلال عدم المساواة بین الخصوم ومنح أحدھم درجة تقاضي 
إضافیة عن الطرف الآخر ، وأن ذلك یشكل إنكار للعدالة ومخالفة لصراحة نص 
المادة السادسة من الدستور، وقد خلصت المحكمة إلى عدم دستوریة نص المادة 

ھذا النص قد حرم المحكوم علیھ من  ) من قانون التحكیم الأردني ، باعتبار أن٥١(
الطعن في قرار محكمة الإستئناف المتضمن تأیید قرار التحكیم وبذلك یصبح حكم 
قطعي ، في الوقت الذي تمنح ذات المادة المحكوم لھ حق الطعن في القرار الصادر 
عن محكمة الإستئناف ببطلان حكم التحكیم ، وقد استندت المحكمة الدستوریة على 

  عة من المبادئ القانونیة وأبرزھا :مجمو

) والذي یقضي بأنھ لا یجوز للقوانین التي تصدر لتنظیم ١٢٨/١نص المادة (
الحقوق والحریات على جوھرھذه الحقوق أو أن تمس في أساسیاتھا ، وبناءً 
على ذلك فإن النص القانوني المطعون فیھ یشكل مساساً بحق من ھذه 

 اضي على درجتین .الحقوق المحمیة وھو حق التق
) من الدستور والتي تقضي بأن الأردنیون أمام القانون سواء ٦/١نص المادة (

لا تمییز بینھم في الحقوق والواجبات ، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو 
الدین ، وھذا المبدأ یعتبر ركیزة أساسیة للحقوق والحریات والسلم 

 الإجتماعي .
لأحكام لیست مجرد وسائل إجرائیة یضعھا إن طرق الطعن والتظلم من ا

المشرع لتقویم اعوجاجھا ، بل ھي أوثق اتصالاً بالحقوق التي تتناولھا في 
 مجال إثباتھا أو نفیھا .

 واستناداً على ما تقدم ، وجدت المحكمة أن الطعن الوارد على نص المادة
وني مخالفاً ) من قانون التحكیم واقع في محلھ ، واعتبار ھذا النص القان٥١(

) من الدستور ، وبناءً على ذلك قررت المحكمة ١٢٨/١) و(٦/١للمادة (
 ) من قانون التحكیم .٥١عدم دستوریة المادة (

                                                        

، تاريخ الدخول للموقع  :www.cco.gov.jo وني للمحكمة الدستورية الأردنية الموقع الإلكتر - ١

)٢١/٣/٢٠١٩. ( 
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 تفسیر نصوص الدستور.          -٢

تظھر الحاجة إلى التفسیر من أجل تحدید معنى القاعدة القانونیة ، ومفھوم   
لحقیقي لمضمون القاعدة القانونیة دون التفسیر ینصرف إلى الكشف عن المعنى ا

، ومن خلال ذلك یتم الكشف عن إرادة المشرع ١الإكتفاء بظاھر النص القانوني 
، وقد كان تفسیر نصوص الدستور في الأردن من اختصاصات المجلس الحقیقیة 

العالي لتفسیر الدستور قبل أن یتم إسناد ھذا الإختصاص للمحكمة الدستوریة 
) ، وبموجب ھذه التعدیلات أصبحت ٢٠١١لات الدستوریة للعام (بموجب التعدی

المحكمة الدستوریة الجھة الوحیدة وصاحبة الإختصاص في تفسیر الدستور ، 
  وبموجب ھذه التعدیلات أیضاً تم إلغاء المجلس العالي لتفسیر الدستور.

وقد استند المجلس العالي في اختصاصھ في تفسیر نصوص الدستور على  
) من الدستور قبل التعدیل ، حیث نصت الفقرة الثانیة على " ١٢٢مادة (نص ال

للمجلس العالي حق تفسیر أحكام الدستور إذا طلب إلیھ ذلك بقرار صادر عن 
مجلس الوزراء أو بقرار یتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثریة المطلقة ویكون نافذ 

النص فإن اختصاص المجلس  المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة" ، ووفقاً لھذا
  في التفسیر لیس تلقائیاً بل معلق بطلب من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الأمة .

وبعد إلغاء المجلس العالي لتفسیر الدستور أصبح اختصاص التفسیر 
وتمارس المحكمة الدستوریة اختصاصھا  في تفسیر للمحكمة الدستوریة حصراً، 

صوص علیھا في قانونھا ، حیث نصت المادة نصوص الدستور وفقاً للآلیة المن
) من قانون المحكمة الدستوریة على حق المحكمة الدستوریة في تفسیر ١٧(

  :٢الدستور بقولھا 
" للمحكمة الدستوریة حق تفسیر نصوص الدستور إذا طلب إلیھا ذلك 
بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار یتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبیة 

قرارھا نافذ المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة " ، وبالتالي فإن ویكون 
اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر نصوص الدستور أیضاً لا یكون من تلقاء 
ذاتھا كما ھو الحال بالنسبة للمجلس العالي لتفسیر الدستور سابقاً، بل لا بد من قرار 

                                                        

م) ، أثر قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور على تطبيق أسس النظام البرلماني ١٩٩٩العضايلة ، أمين سلامة ، ( -١

 . ٥٠) ، ص٢) ، العدد (١٤لة مؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد (في الأردن، بحث منشور ، مج

 ) من الدستور . ٥٩انظر أيض� : المادة ( -٢
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معین أو قرار متخذ من قبل صادر عن مجلس الوزراء بطلب تفسیر نص دستوري 
احد مجلسي الأمھ ( الأعیان أو النواب ) حتى تمارس المحكمة صلاحیتھا في 

  التفسیر .
وقد نظرت المحكمة الدستوریة ومنذ إنشائھا في عدد من طلبات التفسیر    

) من الدستور من قبل ١١٧الواردة الیھا ، فقد أحیل الیھا طلب لتفسیر نص المادة (
ب ، وذلك بخصوص اتفاقیة المطار الموقعھ بین الحكومة الأردنیة مجلس النوا

ومجموعة المطار الدولي ،وھل أن اتفاقیة (المطار) الموقعة فیما بین الحكومة 
) ویتطلب الأمر ١١٧تقع ضمن نص المادة ( ٢٠٠٧ومجموعة المطار الدولي عام 

قد أصدر المجلس عرضھا على مجلس الأمة للتصدیق علیھا بقانون أم لا ،وقد كان 
العالي لتفسیر الدستور قراراً تفسیریاً بخصوص ذات الموضوع ، وقد أصدرت 

إن  المحكمة الدستوریة قرارھا التفسیري بالإجماع في ھذا الأمر وجاء فیھ ما یلي "
محكمتنا ترى أن منطوق وأسباب القرار المذكور الصادر عن المجلس العالي 

لیھما لا یدع مجالاً لإعادة النظر فیما توصلت إلیھ لتفسیر الدستور بشقیھ المشار إ
من نتیجة وتصدت لھ في قرارھا، حیث عالجت جوانب المسألة موضوع التفسیر 
بشكل مباشر مما یجعلھ یحوز حجیة الشيء المحكوم بھ في النقاط التي عالجھا 
 ،وھي نقاط تنصب على المسألة الجوھریة في طلب التفسیر المتعلق بحكم المادة

) من الدستور من حیث وجوب الحصول على موافقة السلطة التشریعیة على ١١٧(
"كل امتیاز یعطى لمنح أي حق یتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق 
العامة یجب أن یصدق علیھا بقانون "وھذا مما یعطي لقرار التفسیر السابق رقم 

ور قوة الشيء المحكوم بھ أو الصادر عن المجلس العالي لتفسیر الدست ١/٢٠١٢
یكسبھ قوة القضیة المقضیة ،وما یترتب على ذلك أن لا تتصدى المحكمة 
الدستوریة لما ورد فیھ ما دام أن القرار كان واضحاً فیما تناولھ من نقاط ، كل ذلك 
بغض النظر عن أي رأي مخالف أو رأي مغایر لما أورده ھذا القرار لان القول 

شوباً بإھدار القیمة القانونیة للنصوص الدستوریة التي جرى بعكس ذلك سیكون م
التعرض لھا أو تفسیرھا سابقاً ،وبالتالي الإضرار بمبدأ احترام مشروعیة 
النصوص ، بخاصة أن الموضوع یتعلق بطلب من طلبات التفسیر ولیس من 

 طلبات الإلغاء.
  

الدستور في  إن المحكمة ترى أن ما توصل إلیھ المجلس العالي لتفسیر   
القرار المشار إلیھ قد صدر حینما كان المجلس المعالي المذكور قد أوكل إلیھ 
بموجب الدستور الأردني مھمة التفسیر والرقابة الدستوریة وذلك قبل التعدیلات 

، حیث أصبحت تلك المھام من ٢٠١٢الدستوریة التي أصبحت نافذة في عام 
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لذي یمتنع معھ على المحكمة العودة صلاحیات المحكمة الدستوریة ، الأمر ا
للتصدي لھ من خلال طلب التفسیر المعروض لان في ذلك إھداراً لمبدأ حجیة 
الشيء المحكوم بھ باعتباره ضرورة لازمة لقضاء المشروعیة والرقابة الدستوریة 

" ، ویلاحظ ھنا أن المحكمة الدستوریة امتنعت عن البحث في المسألة ١بخاصة
ا ، كون أن المجلس العالي قد نظر في ذات الموضوع سابقاً ، المعروضة علیھ

والقرار الذي صدر عن المجلس في حینھ حائز لحجیة الشيء المحكوم فیھ ، كما 
  اعتبرت المحكمة أن بحث المسألة من جدید یعد إھدار لھذا المبدأ .

كما أحیل للمحكمة الدستوریة طلب تفسیر من قبل مجلس الأعیان من أجل 
ر فیما إذا كان یجوز إلغاء نص أو أكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم تفسی

علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم یدرس بعد وما زال 
معمولاً بھ ، وقد جاء قرار المحكمة الدستوریة بالأكثریة ومضمونھ  " وبالرجوع 

  یلي :) من الدستور نجد أنھا تنص على ما ٩١لنص المادة (
"یعرض رئیس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي لھ حق 
قبول المشروع أو تعدیلھ أو رفضھ وفي جمیع الحالات یرفع المشروع إلى مجلس 

  الأعیان ولا یصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق علیھ الملك ."
قد أناط  وترى المحكمة أنھ یتبین جلیاً من ھذه النصوص أن الدستور  

بمجلس الأمة (كسلطة تشریعیة) وضع القوانین الدائمة والمقدمة بموجب مشاریع 
قوانین من الحكومة وكذلك النظر في القوانین المؤقتة والساریة المفعول سواء 

  بإقرارھا أو تعدیلھا أو رفضھا .
وبالضرورة فإن صلاحیات السلطة التشریعیة في ھذا المجال تشمل حق   
وجب قانون دائم بإلغاء أي نص أو أكثر ورد في قانون عادي (دائم) أو القیام وبم

حتى ولو تم عرضھ على مجلس الأمة ولا زال  -من باب أولى  - قانون مؤقت 
ساري المفعول ؛ دون أن تشكل ھذه الممارسة مخالفة لأحكام الدستور طالما أن 

صریحاً أو قاعة  وضع ھذا التشریع أو إلغاءه أو تعدیلھ لا یمس نصاً دستوریاً 
  دستوریة أساسیة أو أي مبدأ من المبادئ ذات القیم الدستوریة .

وبناءً على ما تقدم وإجابة على السؤال الموجھ من مجلس الأعیان فإنھ  
یجوز لمجلس الأمة وبموجب قانون دائم أن یلغي نصاً أو أكثر في أي قانون مؤقت 

  . ٢ل معمولاً بھ"حتى ولو كان معروضاً على مجلس الأمة وما زا

                                                        

 ):  منشورات مركز عدالة الإلكترونية .٢٩/١٢/٢٠١٣) ،تاريخ (٨انظر : قرار تفسيري رقم (- ١

 الإلكترونية .  ) : منشورات مركز عدالة١١/١٢/٢٠١٣)، تاريخ (١١انظر : قرار تفسيري رقم ( -٢
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  ثالثاً: الجھات التي تملك الطعن بعدم الدستوریة .
حصر قانون المحكمة الدستوریة الجھات التي تملك الحق في الطعن لدى   

المحكمة الدستوریة مباشرةً بثلاث جھات وھي ؛ مجلس الأعیان ، مجلس النواب ، 
كمة الدستوریة على /أ) من قانون المح٩مجلس الوزراء ، وفي ذلك تنص المادة (

  ما یلي :
للجھات التالیة على سبیل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في   

  -دستوریة القوانین والأنظمة النافذة :

 مجلس الأعیان . - ١
 مجلس النواب. - ٢
 مجلس الوزراء .  - ٣

ویظھر مما تقدم أن المشرع حصر حق الطعن من خلال دعوى مباشرة    
ة في الجھات المذكورة سابقاً ، ولا یجوز لأي جھة أخرى أمام المحكمة الدستوری

أو فرد أن یقیم دعوى مباشرة أمامھا ، كما یلاحظ أن المشرع  قد جمع بین 
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في حق الطعن ، إضافة إلى أن حق مجلسي الأعیان 

لال والنواب في الطعن جاء بشكل مستقل لكل مجلس ، فلا یكون الطعن من خ
مجلس الأمة بصفتھ یتكون من كلا المجلسین ، بل إن كل مجلس یملك حق الطعن 

، وقد أصبح قانون المحكمة الدستوریة یشترط  ١بشكل مستقل وبمنأى عن الآخر 
موافقة ما لا یقل عن عدد ربع أعضاء المجلس ( الأعیان أو النواب ) فیما یتعلق 

یلات الدستوریة التي طرأت مؤخراً بالطعن بعدم الدستوریة، وذلك بموجب التعد
) وھذا تسھیل للسلطة التشریعیة في عملیة الطعن بدلاً من اشتراط ٢٠٢٢عام (

 .٢موافقة أغلبیة المجلس لغایات الطعن
وبالتالي فإن الجھات المذكورة سابقاً ھي فقط من یملك تحریك الطعن   

مباشرة لدى المحكمة  مباشرة لدى المحكمة الدستوریة ، فلا یجوز للأفراد الطعن
ونحن نجد أنَ ھذا الإتجاه منتقد ،  لأن  الدستوریة بعدم دستوریة قانون أو نظام ،

حصر الجھات التي تملك حق الطعن المباشر بالجھات المذكورة من شأنھ إغلاق 
الباب أمام العدید من الجھات الأخرى كالأحزاب السیاسیة والجمعیات وغیرھا ، 

                                                        

 /ب) من قانون المحكمة الدستورية بشأن الإجراءات المتعلقة بالطعن .٩انظر : المادة ( - ١

 /أ) من قانون المحكمة الدستورية .٩انظر : المادة ( - ٢
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أمام جھات أخرى غیر الجھات المذكورة حصراً من شأنھ رفع  ونجد أنَ فتح الباب
  سویة عمل المحكمة الدستوریة وضمانة حقیقیة لحمایة مبدأ سمو الدستور .

وعلى الجانب المقابل نجد أیضاً أنَ قانون المحكمة الدستوریة منح الأفراد  
  یلي :) على ما١١وسیلة للطعن ، وھي طریق الدفع الفرعي ، حیث نصت المادة (

أ. لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعھا 
ودرجاتھا الدفع بعدم دستوریة أي قانون أو نظام واجب التطبیق على موضوع 

  الدعوى .
ب. یقدم الدفع بعدم الدستوریة امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب 

اثیر الدفع بعدم دستوریتھ مذكرة یبین فیھا الطاعن اسم القانون او النظام الذي 
ورقمھ ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما یؤید ادعاءه بان ذلك القانون او 
النظام واجب التطبیق على موضوع الدعوى ووجھ مخالفتھ للدستور ، ویجوز لأي 
طرف آخر في الدعوى تقدیم رده خلال المدة التي تحددھا تلك المحكمة على أن لا 

  ر یوماً من تاریخ تقدیم مذكرة الدفع بعدم الدستوریة .تزید على خمسة عش
ج. اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثیر 
الدفع بعدم دستوریتھ واجب التطبیق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف 

حالة قابلا النظر فیھا وتحیل الدفع إلى المحكمة الدستوریة، ویكون القرار بعدم الإ
  للطعن مع موضوع الدعوى.

ویتضح من خلال ھذه النصوص أن المشرع یتیح للأفراد الطعن بعدم  
، وقد كانت ھذه ١دستوریة أي قانون أو نظام وفقاً لضوابط وإجراءات محددة 

) تتم من خلال إجراءات ٢٠٢٢الوسیلة قبل التعدیلات الدستوریة الأخیرة لعام (
نت المحكمة الناظرة للدعوى تتولى النظر والبحث في طویلة ومعقدة ، حیث كا

جدیة الدفع بعدم الدستوریة ابتداءً ، ثم تحیل الدفع إلى محكمة التمییز والتي بدورھا 
تتولى البحث أیضاً في الجدیة ، وعلى ضوء ذلك تقرر إحالة الدفع للمحكمة 

ین قبل أن الدستوریة من عدمھ ، أي أنَ فحص جدیة الدفع كان یتم على مرحلت
یصل للمحكمة الدستوریة ، ولكن بموجب التعدیلات الدستوریة الأخیرة والتعدیلات 
التي طرأت على قانون المحكمة الدستوریة أصًبحت محكمة الموضوع ھي 
المحكمة المختصة للنظر في موضوع الجدیة وإلغاء دور محكمة التمییز في ھذا 

منح محكمة الموضوع صلاحیة  الصدد ، وحسناً فعل المشرع الدستوري عندما
التسھیل على الأفراد في  - من وجھة نظرنا –النظر في الجدیة ، لأنَ من شأن ذلك 

                                                        

 ) من قانون المحكمة الدستورية . ١٩إلى  ١١انظر تفصيلاً في إجراءات تقديم الطعن : المادة (  -١
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عملیة الطعن واختصار الوقت والإجراءات وھذا یصب في النھایة في تجوید عمل 
  المحكمة الدستوریة في مباشرة اختصاصھا في الرقابة . 

حكمة الدستوریة یتمتع بحجیة ملزمة وأخیراً ، فإن الحكم الصادر عن الم  
للكافة ، وعلى جمیع السلطات العامة الإلتزام بمضمونھ والعمل بمقتضاه ، فالحكم 
الصادر عن المحكمة الدستوریة نھائي وملزم للكافة ویحوز حجیة كاملة بمواجھة 

  .١الجمیع
  
  
  
  
  
  

                                                        

 ) من قانون المحكمة الدستورية ، وجاء فيها :١٥ادة (سنداً للم -١

أ. تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادرة عنها نهائيا وملزما لجميع 

 السلطات والكافة . 

باشر ما لم يحدد الحكم ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا باثر م

تاريخا اخر لنفاذه ، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور 

 الحكم ، واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم .

رية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالادانة استنادا لذلك النص ج. اذا قضت المحكمة بعدم دستو

 وتنتهي اثارها الجزائية.

د. اذا قضت المحكمة بعدم دستورية اكثر من نص في القانون او النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص 

 واخر وفق ما تراه مناسبا.
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 الخاتمة

القوانین في تناولت دراستنا بعنوان ( تطور الرقابة على دستوریة    
الأردن " دراسة مقارنة " ) ضمن مبحثین رئیسیین ؛ حیث تم تخصیص المبحث 
الأول للحدیث عن  : مبدأ سمو الدستور كأساس للرقابة على دستوریة القوانین ، 
وقد تناولنا في ھذا المبحث تعریف مبدأ سمو الدستور ومضمونھ وأنواعھ والنتائج 

النظري الذي تقوم علیھ فكرة الرقابة على دستوریة المترتبة علیھ باعتباره الأساس 
القوانین ، فیما تناول المبحث الثاني  نشأة القضاء الدستوري في الأردن 
واختصاصاتھ ، حیث تم من خلالھ تسلیط الضوء على مراحل ومحطات تطور 
الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن قبل وبعد إنشاء المحكمة الدستوریة 

) ٢٠٢٢التعدیلات الأخیرة التي طرأت على الدستور الأردني عام ( متضمناً 
  وأثرھا على دور المحكمة الدستوریة في الرقابة  .

   - وقد توصلنا في نھایة دراستنا إلى عدة نتائج ، وتالیاً أبرزھا : 
  النتائج 

 إنَ الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن كانت تُمارس من خلال المحاكم
اختلاف أنواعھا ودرجاتھا عن طریق الإمتناع عن تطبیق النص على 

 المخالف دون أن یصل الأمر إلى حد الإلغاء .
) تُمارس من خلال ٢٠١١أصبحت الرقابة على دستوریة القوانین بعد عام (

ھیئة قضائیة مستقلة وھي المحكمة الدستوریة ، وصدر القانون الخاص 
تولى تنظیماً قانونیاً متكاملاً للرقابة ) والذي ٢٠١٢بإنشاء المحكمة عام (

 على دستوریة القوانین .
 إنَ قانون المحكمة الدستوریة لا یتیح لمحاكم الموضوع التصدي من تلقاء

نفسھا لمسألة دستوریة معینة أثناء نظرھا لنزاع معین وفي معرض تطبیق 
نص قانوني معین ، حیث أنَ المحكمة الدستوریة تباشر اختصاصھا في 

لرقابة من خلال أسلوبین فقط وھما ؛ أسلوب الطعن المباشر من خلال ا
الجھات المحددة حصراً ( مجلس النواب ، مجلس الأعیان ، مجلس الوزراء 
) ، والأسلوب الثاني وھو أسلوب الدفع الفرعي للأفراد في الدعاوى 

 المنظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعھا .
نین والأنظمة النافذة من خلال أسلوبین ؛ الأول :یتم الطعن بدستوریة القوا- 

الطعن المباشر ، وھذه الوسیلة تخول ثلاث جھات حصراً حق الطعن 
المباشر وھي (مجلس النواب ، مجلس الاعیان ، مجلس الوزراء ) ، ولا 
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یجوز لأي جھة أخرى حق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستوریة بخلاف 
لا یعني حرمان الأفراد من حقھم في الطعن أمام ھذه الجھات ، ولكن ھذا 

المحكمة  ، حیث أنَ قانون المحكمة یُخول الأفراد الطعن بدستوریة القوانین 
والأنظمة من خلال وسیلة الدفع الفرعي التي تعطیھم حق الطعن بعدم 
دستوریة أي نص في قانون أو نظام  وفقاً لشروط وضوابط معینة ، من 

روضة أمام المحاكم المختصة ، حیث تتولى محكمة خلال الدعاوى المع
الموضوع فحص جدیة الدفع وعلى ضوء ذلك إحالة الدفع بعدم الدستوریة 

 للمحكمة الدستوریة .
 شكَلت التعدیلات الدستوریة التي طرأت على الدستور الأردني وقانون

) تطوراً ھاماً في مجال الرقابة على ٢٠٢٢المحكمة الدستوریة عام (
ریة القوانین ، وذلك من خلال تسھیل إجراءات تقدیم الدفع بعدم دستو

الدستوریة وإعطاء محكمة الموضوع وحدھا صلاحیة فحص جدیة الدفع 
بعدم الدستوریة وإلغاء دور محكمة التمییز في ھذا الصدد ، بالإضافة إلى 
تخفیض النسبة المطلوبة لغایات الطعن من قبل مجلسي الأعیان والنواب 

ع أعداد أعضاء المجلس بدلاً من الأغلبیة التي كانت سابقاً وھي ( إلى رب
 النصف زائد واحد ) .

   - وبناءً على ما توصلنا الیھ من نتائج نوصي بالآتي :
  التوصیات 

 ضرورة إعادة النظر بالجھات التي تملك حق الطعن المباشر لدى المحكمة
لأحزاب السیاسیة الدستوریة ، وذلك من خلال التوسع في ھذه الجھات كا

والنقابات المھنیة ، وعدم حصرھا بالجھات الثلاث ( مجلس النواب ، 
مجلس الأعیان ، مجلس الوزراء ) ونجد في ذلك ضمانة حقیقیة لمبدأ سمو 

 الدستور وتحقیق مبدأ المشروعیة .
 إعادة النظر في اختصاصات المحكمة بشكل عام ، حیث أنَ اختصاصات

بیناً سابقاً ھي اختصاصات محصورة بالرقابة على  المحكمة الدستوریة كما
دستوریة القوانین والأنظمة النافذة وتفسیر نصوص الدستور ، في حین أنَ 
ھناك العدید من دساتیر الدول المقارنة ما تمنح القضاء الدستوري 

النظر  - اختصاصات   مختلفة كما أوضحنا من خلال ھذه الدراسة ، مثل :
البرلمان ، النظر في التناقض بین حكمین  في صحة عضویة أعضاء

یرجع إلى  -من وجھة نظرنا –قضائیین وغیرھا من الإختصاصات ، وھذا 
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طبیعة كل دولة على حدة وبحسب طبیعة نظامھا الدستوري والظروف 
الخاصة بكل دولة ، ولكننا نجد أن اختصاصات المحكمة بحاجة إلى التوسع 

) سنوات من عمرھا ، نجد ١٠كثر من (فیھا أكثر ، لا سیما وبعد مرور أ
 أنَ إسناد اختصاصات أخرى للمحكمة أمر مستحسن حالیاً . 

 منح المحاكم على اختلاف أنواعھا صلاحیة التصدي ومن تلقاء نفسھا في
الدعاوى المعروضة علیھا لأي نص قانوني یتعلق في نزاع مطروح أمامھا 

لاحیة إحالتھ للمحكمة تعتقد المحكمة أنھ مخالف للدستور ، ومنحھا ص
 الدستوریة إذا وجدت فیھ شبھة مخالفة دستوریة.

*********  
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 قائمة المصادر والمراجع 
   -الكتب : - أولاً :

 ) م) ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، دمشق: ٢٠١٨البحري ،حسن
  منشورات الجامعة الإفتراضیة السوریة .

) بیروت : ١ادئ القانون الدستوري ، طم) ، مب٢٠١٦الحسیني ، محمد طھ حسین ،
  منشورات زین الحقوقیة ، والنجف : مكتبة دار السلام القانونیة .

) ، ١م) ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، ط ٢٠٠٧الطھراوي ، ھاني علي  ،
  عمان : دار الثقافة للنشر والتوزیع.

) ، اسیة ، (د.ط)،(د.ن) .م)،  القانون الدستوري والنظم السی١٩٨٧خلیل ، محسن  
) ،رقابة دستوریة القوانین ، (د.ط)، مصر : ٢٠٠٨عبدالوھاب ، محمد رفعت ، (

 دار الجامعة الجدیدة .
) بیروت: ٨م) ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ،ط(٢٠١٣طي ، محمد،(

  منشورات زین الحقوقیة .

   - الرسائل الجامعیة : - ثانیاً :

م) ، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین ، ٢٠١٧حسن ( أبوغزالة ، حمزة خالد
 رسالة ماجستیر ، جامعة جرش ، الأردن.

) م) ، التعدیلات الدستوریة وأثرھا على توازن ٢٠١٤الحیصة ، علي دخیل عاید
 السلطات في الأردن، أطروحة دكتوراة ،الجامعة الأردنیة ، عمان .

) ، نة القوانین العضویة في النظام القانوني م)، مكا٢٠١٥الشریف ، سامیة بعلي
  الجزائري ، رسالة ماجستیر ، جامعة الحاج لخضر ، الجزائر .

) م) ، الرقابة على دستوریة القوانین في ٢٠١٣المومني ، صباح موسى عبدالرحمن
" ٢٠١١الأردن "دراسة مقارنة تحلیلیة في ضوء التعدیلات الدستوریة لسنة 

 ة العلوم الإسلامیة العالمیة، عمان .،أطروحة دكتوراة ، جامع
) ، المحكمة الدستوریة الأردنیة ما بین الإنجاز ٢٠١٤زاید ، إیناس محمد عزت ،(

الدستوري وإشكالیات التطبیق "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستیر ، الجامعة 
 الأردنیة ، عمان .

  -الأبحاث المنشورة : -ثالثاً :

) ، المجلس الدستوري الجزائري :التشكیل م٢٠١٤ابن ھاشمي ، حمودي محمد ،(
والإختصاصات "دراسة مقارنة مع فرنسا "، بحث منشور ، منشورات مجلة 

  ، الجزائر . -سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة –الحقوق 
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- ٣٥٦  - 

 

) م)، توسیع اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي في ١٩٩٤الحمود ، ابراھیم
اسة في مشروع تعدیل الفقرة الثانیة من المادة الرقابة على دستوریة القوانین "در

من دستور الجمھوریة الخامسة الفرنسي الصادر في الرابع من أكتوبر  ٦١
) ، ١٨" ، بحث منشور ، مجلة الحقوق "جامعة الكویت "، المجلد (١٩٥٨
 ).١العدد(

) م) ، الرقابة على دستوریة القوانین " دراسة مقارنة " ، ٢٠٠١العبدالله ، عمر
)، ١٧بحث منشور ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد(

 ).٢العدد (
) ، م) ، أثر قرارات المجلس العالي لتفسیر الدستور ١٩٩٩العضایلة ، أمین سلامة

على تطبیق أسس النظام البرلماني في الأردن، بحث منشور ، مجلة مؤتة 
 ) .٢د () ، العد١٤للبحوث والدراسات ،المجلد (

) م)، الرقابة على دستوریة القوانین الأساسیة ، بحث ٢٠١٠حسین ،أحمد فاضل
  ).٦،٧)، العدد (٢منشور ، مجلة الحقوق "الجامعة المستنصریة" ،المجلد (

)، م)،سمو الدستور ، بحث منشور ، مجلة التراث "جامعة ٢٠١٤زھرة ، سعدي
 زیان عاشور الجلفة "الجزائر" .

   م) ، الرقابة القضائیة ٢٠١٣عقلة خطار ، و حتاملھ ـ سلیم ، ( شطناوي ، فیصل
على دستوریة القوانین والأنظمة أمام المحكمة الدستوریة في الأردن ، بحث 
منشور ، مجلة دراسات (علوم الشریعة والقانون ) الجامعة الأردنیة، المجلد 

 ).٢) ، العدد (٤٠(
) منشور ، مجلة الحقوق والعلوم  م)، حمایة الدستور ، بحث٢٠١٥لدغش ، سلیمة

 ).٢٤الإنسانیة "جامعة زیان عاشور الجلفة" ، العدد (
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